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  الإهداءات والتشكرات 
  

أما الشكر فاالله وحده الذي هداني إلى الصراط المستقیم، فلولا عنایته وتوفیقه لما   
أتممت هذا العمل، راجیة منه عزوجل أن یزیدني من فیض أفضاله وعظیم إحسانه، 

لئن شكرتكم "لأن الشكر أول الزیادة لقوله تعالى في الأیة السابعة من سورة إبراهیم 
  ".لأزیدنكم

 توجه بالشكر والتقدیر إلىأكما ،على هذا العمل المشرفین  كما نشكر الأساتذة
  .عضاء لجنة المناقشةالأساتذة أ السادة

أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین على دعمهما لي ودعواتهما لي 
  .التوفیق، وإلى جمیع أفراد عائلتي، خاصة أختي الغالیة فتیحةب

  

 ولد العربي هجیرة 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  الإهداءات والتشكرات 

  

  في البدایة نشكر االله عز وجل على كثیر فضله وحسن توفیقه في إتمام هذا العمل 

ین في إتمامه والإشراف كما نشكر الأساتذة لقبولهم الإشراف على هذا العمل والمساهم
  من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة أو دعوة صادقة أو ابتسامة مشرقة  علیه سواء

  :أن نهدي هذا العمل المتواضع كما نتشرف

  إلى الوالدین والعائلة الكریمة

   -حمادة–إلى روح والدي رحمة االله علیه 

  إلى سند الحیاة الإخوة والأخوات 

  إلى الأقارب والأصدقاء 

  ه ذاكرتنا ونسیه قلمنا إلى كل من تسع

  

  حمادة إیمان 
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 أ 
 

  المقدمة
تشغل الصفقات العمومیة الحیز الأكبر في تجسید البرامج التنمویة الضخمة، فهي تشكل 
أهم العقود الإداریة التي تعتمد علیها الدولة لتحقیق مشاریعها في شتى المجالات، وذلك نظرا 
للاعتمادات المالیة الضخمة التي تصرف وتسخر في إطارها، مما ساهم في انتشار واستفحال 

الي والإداري في مجال الصفقات العمومیة، والذي یمكن إرجاع سببه الحقیقي إلى شجع الفساد الم
سلوكیة وأخلاقیة لبعض الموظفین، لغیاب القیم الأخلاقیة  انحرافات، المسئولینوأطماع بعض 
  والوازع الدیني؛

والفساد، من خلال  السیئلهذا تدخل المشرع المشرع لحمایة الصفقات العمومیة من التسییر 
، لتطبیق مبادئ الحوكمة في جمیع مراحل إبرام وتنفیذ الصفقات 247-15المرسوم الرئاسي 

  .العمومیة، بتقویة شفافیة الإجراءات، وتعزیز المساواة لحریة الوصول للطلب العمومي
كما اعتمد على الرقابة كآلیة مهمة لمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة، التي تعد  

مظهرا من مظاهر الحوكمة، وذلك بإخضاعها لمختلف أنواع الرقابة باعتبارها الوسیلة الأنجع للسیر 
الحسن لعملیة إبرام الصفقات العمومیة، ودورها الكبیر في حمایة المال العام والحفاظ علیه، وآلیة 

لى درجات مهمة للوقایة من جرائم الفساد وهي متنوعة إلى رقابة إداریة وقضائیة، لتوخي أع
الشفافیة، وتفادي استخدام المال لغیر ما رصد لأجله، أو توجیهه لجهات لا تستحق الحصول علیه، 

  بالإضافة إلى التأكد من طریقة إنفاقه وفق التشریعات والتنظیمات المعمول بها قانونا؛
 كما لا ننسى ما أقره المشرع من عقوبات للجرائم المتعلقة بالفساد وهو ما یعكس نیة 

المشرع الجزائري في تعزیز الشفافیة والنزاهة والمنافسة وتكریس قواعد ومبادئ الحوكمة في مجال 
الصفقات العمومیة، من خلال سن مجموعة من القواعد التنظیمیة والتشریعیة تؤطر وتنظم  سیر 

ة الصفقات العمومیة، للتسییر الحسن للمال العام، وتحقیق الغرض المهم من الصفقات العمومی
الوطني، وتوفیر خدمات للمواطنین وتحسین جودة الحیاة لهم، وسند  الاقتصادالمتمثل في تنمیة 

عضده في هذا المجال بالحوكمة، لذلك قمنا بتسلیط الضوء على حوكمة إبرام الصفقات العمومیة 
                                   .                                واستخدام آلیاتها للوقایة من الفساد المالي والإداري

  :                                                                                   الإشكالیة

  :یلي لهذا العمل فیماالرئیسة بناء على ماسبق، فقد تمحورت الإشكالیة 



	: مقدمة
 

 ب 
 

من خلال حوكمة إبرام مامدى نجاح المشرع الجزائري في محاربة الفساد المالي والإداري 
  الصفقات العمومیة؟

  :                                            یندرج ضمن هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیةحیث 

  ما مدى تأثیر الحوكمة وآلیاتها في الحد من الفساد المالي والإداري؟                          -

  لیة في الوقایة من الفساد المالي والإداري؟   ما مدى فاعلیة الإجراءات الحا-

  كیف یتم تطبیق الحوكمة على الصفقات العمومیة كآلیة للرقابة علیها؟                  -

  :        التالیة لفرضیاتالأسئلة الفرعیة والإشكالیة الرئیسیة تم اقتراح ا للإجابة المسبقة على

وبالتالي تفشي الفساد المالي والإداري في هذا عدم تطبیق الحوكمة في إبرام الصفقات العمومیة -
  النوع من العقود                                                                          

تبني آلیات الحوكمة في إبرام الصفقات العمومیة غیر أنها غیر كافیة للحد من جرائم الفساد  -
  .                                                                             المالي والإداري

                 :                                                               أهمیة الدراسة

بیان مدى نجاعة تطبیق مبادئ الحوكمة في مجال الصفقات  تبرز أهمیة الدراسة في محاولة
العمومیة، من شفافیة الإجراءات والمساواة، وتطبیق الآلیات الرقابیة، بغیة التسییر والاستغلال 

دمات العمومیة وتحقیق من مستوى الخ یة الفساد المالي والإداري للرفعالأمثل للمال العام، والوقا
  .الوطني من جهة أخرى الاقتصادمن جهة والمحافظة على  أكبر قدر من الجودة والتمیز في الأداء

سیما مسألة الإنفاق  أهمیة الصفقات العمومیة تكمن في صلتها الوثیقة بالخزینة العمومیة،-
من وسائل إشباع الحاجات العامة في الدولة وتوفیر المرافق العامة  العمومي باعتبارها وسیلة

 .                                                  ، وتجسید المشاریع الاستثماریة للاقتصاد الوطنيالضروریة

  :أهداف الدراسة



	: مقدمة
 

 ج 
 

فقات وتكاملا في موضوع الص الاقتصادالدراسة ذات طابع نظري تقاطع فیها القانون مع 
العمومیة التي تحتاج في تأطیرها للقانون وفي تنفیذها للاقتصاد الوطني بالنظر لما تحتاجه من 

:                                                                        مال عام، لذلك كانت هذه الدراسة تسعى لتحقیق الأهداف التالیة

 یة في الجزائر من خلال التأكید على مبادئ تتعلق بیان كیفیة حوكمة الصفقات العموم
  .                                                                          بالمساواة والشفافیة والمنافسة

 محاولة فهم حوكمة الصفقات العمومیة والتعرف على المبادئ المتعلقة بها                   .  
  الرقابیة في الحفاظ على السیر الحسن لعملیة إبرام الصفقات العمومیة للهیئات إبراز دور

كما أن الرقابة تعد آلیة للوقایة من جرائم ،وتكریس مبدأ الشفافیة في جمیع مراحل الصفقة
  .                                                                          الصفقات العمومیة

 إبراز دور مبادئ الحوكمة في مجال الصفقات العمومیة للوقایة من الفساد المالي والإداري     . 

  : أسباب اختیار الموضوع

تتراوح أسباب اختیار الموضوع بین مسببات موضوعیة وأخرى شخصیة؛ أما الأولى وبالنظر 
بالصفقات العمومیة والإسراف لما أفرزته المحاكمات الأخیرة المتعلقة بالفساد، حیث ارتبطت أغلبها 

في الإنفاق العام بغیة خدمة المصالح الشخصیة لفئات محددة، جعلتنا نبحث في طرق حوكمة إبرام 
  .هذا النوع من العقود الإداریة

  .أما الشخصیة فتتعلق برغبتنا في إثراء مكتبة الجامعة بهذا الموضوع الجدید

  :الدراسات السابقة

حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق ،بن سلیمان فایزة: أولا
، حیث هدفت هذه الدراسة إلى بیان 2017 -بجایة –والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

مدى أهمیة الصفقات العمومیة، باعتبارها من العوامل المحركة للاقتصاد الوطني، كونها مرتبطة 
ارتباط وثیق بالخزینة العمومیة والمال العام، حیث أنها تكلف إعتمادات مالیة ضخمة نتیجة تعدد 

  ؛الهیئات الإداریة، والمشاریع التنمویة

كما أنها سلطت الضوء على دور المشرع الجزائري في إدراج مبادئ الحوكمة أو مقتضیات 
الحكم الراشد، لترشید المال العام ومحاربة مختلف أنواع الفساد وترسیخ آلیات المساءلة والشفافیة 
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میة والمنافسة، وتعزیز أدوات الوقایة من الفساد، الذي یعتبر عقبة رئیسیة أمام الإصلاح والتن
والاستثمار، حیث نجده تفشى بین أوساط المجتمع خاصة ضمن فئة رجال الأعمال، هذا الفساد 
استغل فرصة ضعف الأنظمة القانونیة في الإشراف والرقابة، وعلیه كان لابد على المشرع الجزائري 

اسات أن یعید النظر بوضع سیاسة تنمویة جدیدة، قائمة على دعائم الحوكمة، في سبیل تطیر السی
  .ة والاجتماعیة المعتمدة سلفا، بالإضافة إلى مواكبة العولمةالاقتصادی

دراسة میدانیة بالمدیریات -حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائرسبتي خدیجة، : ثانیا
عبد  ، 2ة،  جامعة قسنطینة الاقتصادیالدراسات  مقال منشور بمجلةالتنفیذیة لولایة قسنطینة، 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحدید كیفیة حوكمة الصفقات ، إلى 2017ن، جواالحمید مهري،
العمومیة في الجزائر، وذلك بعد إسقاط الجانب النظري المعتمد على ثلاث محاور رئیسیة لحوكمة 
الصفقات العمومیة، والمتمثلة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، وسیاسة التوظیف، ومحور 

على فرضیة أن الحوكمة قابلة للقیاس،  استناداالمیدانیة من خلال الإستبیان، الرقابة، على الدراسة 
حیث أن قیاسها یساعد على تحسینها، وذلك للتوصل إلى أن المصالح المتعاقدة تكرس مبدأ 
الشفافیة، والمساواة، المنافسة، والمساءلة من غیرها من مبادئ الحوكمة خلال تطبیقها لإجراءات 

  .لعمومیةإبرام الصفقات ا

حوكمة الصفقات العمومیة في إطار إستراتیجیة وطنیة للوقایة من بن أعمارة صابرینة،: ثالثا
ة،المركز الجامعي الاقتصادی،مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الفساد ومكافحته

، هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مظاهر الحوكمة في المبادئ 2015لتمنغاست، الجزائر، سبتمبر 
التي تحكم إجراءات الصفقات العمومیة،حیث نلتمس ذلك في مبدأ حریة المنافسة، ومبدأ المساواة 

كما تبرز . العمومیةفي معاملة المترشحین، بالإضافة إلى مبدأ شفافیة إجراءات إبرام الصفقات 
مظاهر الحوكمة في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة، حیث تتجلى هذه المظاهر في حقوق 

  . المتعامل المتعاقد من جهة أخرى والتزاماتمن جهة الإدارة، وحقوق  والتزامات

كما هدفت هذه الدراسة أیضا على تبیان الدور المهم الذي یلعبه قانون الوقایة من الفساد   
كافحته، وذلك عن طریق تجریمه للأفعال والسلوكیات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفیذ الصفقات وم

الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الفساد بشتى صوره، بهدف تعزیز الشفافیة  واتخاذالعمومیة، 
 .والنزاهة والمنافسة، وتكریس الحوكمة في مراحل إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة

  :                                                                            المتبعالمنهج 
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راسة الاعتماد على المنهج نظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة فقد كان من الأنسب لهذه الد
والمنهج التحلیلي، والذي یتناسب مع هذا النوع من البحوث ذات الطبیعة النظریة لتغطیة  الوصفي

 ،تحلیل ووصف كل ما یتعلق بحوكمة الصفقات العمومیة في الجزائربجانب الدراسة، وذلك  كل
- 15المرسوم الرئاسيالرقابیة الرامیة لمحاربة الفساد المالي والإداري من خلال وجملة الإجراءات 

247                       .  

  :                                                                           صعوبات الدراسة

إن أول صعوبة واجهناها في إعداد هذه المذكرة صراحة هي طابعها النظري الذي یطغى 
، حیث الاقتصادعلیه الجانب القانوني، لكن هذا لا ینف وجود العلاقة الوطیدة بین القانون و 

  .                                     ركان ویتقاطعان ویتكاملان في تأطیر الصفقات العمومیةیتشا

العائق الآخر یتعلق بالمراجع التي عالجت الموضوع إما من جانبه القانوني أو من شقه 
     .                     ، وهنا كان تحدینا وإصرارنا في المزج بینهما في هذه المذكرةالاقتصادي

  :أدوات الدراسة

لتجسید هذه الدراسة كان حتمیا علینا الاستعانة بالمكتبة وما تحتویه من مراجع متنوعة 
غیر مباشرة، خاصة وأننا أسلفنا الذكر أن الموضوع ذو طبیعة  تناولت الموضوع بصورة مباشرة أو

صعوبة الإستعانة نظریة أكثر منها عملیة لارتباطه الوثیق بالقانون من جهة، ومن جهة أخرى 
  .بالإستبیان لتقییم نظام  الصفقات العمومیة في الجزائر، خاصة أنه متعلق بموضوع الفساد

  : هیكل الدراسة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة 
تحت عنوان الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام  الفصل الأولعامة عامة وتعقبها خاتمة عامة، فجاء 

لحوكمة والصفقات ا ، حیث تم تقسیمه إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأولالصفقات العمومیة
  .طار النظري للفساد الإداري والمالي، أما المبحث الثاني شمل الإالعمومیة من الجانب النظري
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تنظیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة، تحت عنوان الإطار ال في حین جاء الفصل الثاني
للجانب التطبیقي للصفقات حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین المبحث الأول خصص 

  . لآلیات مكافحة الفساد لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة العمومیة، بینما خصص المبحث الثاني

للدراسات السابقة كحل لاستحالة تحت عنوان دراسة وصفیة تحلیلیة  فكان صل الثالثالفأما 
قراءة في ل صل إلى مبحثین، المبحث الأول خصصالقیام بالدراسة المیدانیة، حیث تم تقسیم هذا الف

.                                                   التطبیقي هاقراءة في جانبل ، بینما خصص المبحث الثانيالجانب النظري للدراسة



  
  :الفصل الأول

لحوكمة إبرام  المفاهیمي الإطار
الصفقات العمومیة
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  :تمهید الفصل الأول
مما جعلها ، برامج التنمیة الضخمة والصغیرةأداة مهمة لتنفیذ   1تعد الصفقات العمومیة  

الوسیلة كما تعتبر ، والحفاظ علیه من شتى أوجه التعدي تحتل مكانة راقیة في صیانة المال العام
لذا كان لزاما مواجهة العراقیل والحواجز التي ، في الدولة الأكیدة لحسن تسییر النفقات العامة
ضوابط  والآلیات التي أفرزتها ن خلال مجموعة القواعد والم، تواجهها الإدارة لإبرام هذه الصفقات

بغیة القضاء على الفساد ، وما یرتبط منها من آثار، ومساواةوإفصاحمن شفافیة ، مبادئ الحوكمة
في  والاستثمارمام الإصلاح والتنمیة العقبة الرئیسیة أ باعتباره، المالي والإداري بمختلف صوره

  .مجال الصفقات العمومیة

مبادئ الحوكمة المرتبطة بإبرام الصفقات العمومیة، رأینا أنه من من أجل بیان ، لیهوع
بالشكل الذي یمكننا من الإحاطة بالجانب المفاهیمي للموضوع، لما لذلك  تقسیم هذا الفصلالمفید 

 مخصصمن هذا الفصل  المبحث الأولالعام للدراسة نظریا، فكان  الإطارمن أهمیة في تحدید 
النظري  طارفتم ربطه بالإ المبحث الثاني، أما والصفقات العمومیة من الجانب النظري لحوكمةل

، خاصة وأن الفترة الأخیرة أبانت عن ارتباط مباشر بین جرائم الفساد للفساد الإداري والمالي
  . والصفقات العمومیة

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                             
، یتضمن تنظیم 2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15لمرسوم الرئاسي رقم تخضع الصفقات العمومیة من الناحیة القانونیة ل 1

  .2015سبتمبر  20، صادر في 50وتفویضات المرفق العام، ج ر، العدد الصفقات العمومیة 
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 الحوكمة والصفقات العمومیة من الجانب النظري : المبحث الأول

على  مختلف المشاریع التنمویة مهمة لتجسید استراتیجیةتعتبر الصفقات العمومیة أداة   
والذي یؤدي ، وهذا ما جعلها من أخصب المجالات المعرضة للفساد المالي والإداريأرض الواقع، 

، مما استلزم ضرورة تطبیق مبادئ الحوكمة في مجال  الصفقات العمومیة، إلى إهدار المال العام
للحدیث عن ) المطلب الثاني(مرورا إلى ، )المطلب الأول(سیتم تقدیم عام حول الحوكمة في لذا 

المطلب (والتطرق إلى انعكاسات الحوكمة على إبرام الصفقات العمومیة في ، الصفقات العمومیة
  ). الثالث

  النظري للحوكمة الإطار:المطلب الأول

كبیر من قبل الباحثین خلال العقود القلیلة  باهتمامظي مفهوم حوكمة الشركات لقد ح  
وافتقار إداراتها إلى ، وتعرضها للفضائح المالیة، الشركات العملاقة انهیاراتخاصة بعد ، الماضیة

حوكمة الشركات ضمن أولویات العدید من المنظمات  وهذا ماجعل، الممارسة السلیمة في الرقابة
الفرع (محدداتها في ، لب إلى تعریف الحوكمة ونشأتهاوعلیه سیتم التطرق في هذا المط، الدولیة
وصولا للحكم الراشد ، )الفرع الثاني(في  وخصائصهاتها أهمی، هاأهدافو  مبادئ الحوكمة ثم، )الأول
  ).الفرع الثالث(في 

  نشأتها ومحدداتها ، تعریف الحوكمة:الفرع الأول

 :تعریف الحوكمة : أولا
ما یطلق علیه النحت في اللغة و یعتبر لفظ الحوكمة مستحدثا في قاموس اللغة العربیة وه:  لغة .1

  1:یتضمن العدید من الجوانب أهمها و 
  .الإرشادو وما تقتضیه من التوجیه :  الحكمة
  .وما یقتضیه من السیطرة على الأمور بوضع الضوابط والقیود التي تتحكم في السلوك:  الحكم

وما یقتضیه من الرجوع إلى مرجعیات أخلاقیة وثقافیة وإلى خبرات تم الحصول علیها :  الاحتكام
  .من خلال تجارب سابقة

  .سلطة الإدارة وتلاعبها بمصالح المساهمین انحرافطلبا للعدالة خاصة عند :  التحاكم

                                                             
حوكمة المؤسسات بین المحاسبة المالیة والتدقیق المحاسبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، علي عبد الصمد عمر،   1

  .32- 31  ص ص، 2017طبعة 



الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة                 :الفصل الأول  
 

4 
 

لحوكمة المحلي مفهوم موحد أو جد على المستوى الدولي أما اصطلاحا، فلا یو :  اصطلاحا.2
ویرجع ذلك لأسباب عدة منها حداثة المصطلح ، قتصادیین والقانونیین والإداریینالا الشركات بین
، غیر أنه یمكن في هذا السیاق عرض بعض التعاریف الشائعة؛ إذ 1ترجمة موحدة له  وعدم وجود

المسمیات فهي ترمز لمعنى  اختلافوعلى الرغم من  gouvernanceترجمة لمصطلح ر أُعتب
  ؛2الأسالیب التي تدار بها الشؤون العامة لدولة ماو الطرق  وواحد وه

نظام یقصد به الأسلوب الذي تمارس به سلطات الإدارة بطریقة جیدة وهذا كما أُشیر إلى أنها 
كما  ،منظمةالأداء داخل أي  الذي یحكم العلاقات بین الأطراف الأساسیة التي توثر في والنظام ه

  .3یشمل النظام المقومات الأساسیة لنجاح المنظمة وتقویمها على المدى البعید
هي مجموعة الضوابط والإجراءات والمعاییر المحاسبیة التي ف،مفهوم المحاسبيمن ناحیة الأما 

تفرض على الشركات لحمایة أموال المستهلكین خاصة تلك المتعلقة بالشفافیة والإفصاح عن موقف 
  .شركة الماليال

مجموعة القواعد  تُعد وفقه عبارة عنالذي للحوكمة، لمفهوم الإداري انجد وإلى جانب ذلك، 
والضوابط والإجراءات الداخلیة في المؤسسة التي بدورها توفر ضمانات تحقیق حرص المدیرین 

 .4على حقوق الملاك والمحافظة على حقوق الأطراف ذات المصالح بالشركة

  الحوكمة نشأة: ثانیا 

یعود لفظ الحوكمة إلى كلمة إغریقیة قدیمة تعبر عن قدرة ربان السفینة الإغریقیة ومهاراته    
في قیادة السفینة وسط الأمواج والأعاصیر والعواصف وما یمتلكه من قیم وأخلاق نبیلة وسلوكیات 

من  نزیهة وشریفة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب فإذا ما وصل بها إلى میناء الإبحار
  5.والتي تعني المتحوكم الجید good gouvernerمهمته سالما أطلق على هذا الربان 

                                                             
 ، الطبعةالأردن ، سالم بن سلام بن حمید الفلیتي، حوكمة شركة المساهمة العامة في سلطنة عمان،  دار أسامة للنشر، عمان 1

  .18،  ص2010الأولى،  
 مقال منشور بمجلةدراسة میدانیة بالمدیریات التنفیذیة لولایة قسنطینة، - سبتي خدیجة، حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر 2

  .736ص،  2017جوان، 04، العدد رقم02المجلد عبد الحمید مهري،  ، 2ة،  جامعة قسنطینة الاقتصادیات الدراس
، مذكرة مقدمة )المدیریة العمالاتیةللإتصالات(دراسة حالة حیاة أحمودة، حوكمة الشركات كأداة لضمان مصداقیة القوائم المالیة، 3

ة والعلوم التجاریة وعلوم الاقتصادیالشهید حمه لخضر بالوادي، كلیة العلوم لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، جامعة 
 .12،  ص 2015- 2014،  التسییر، قسم علوم التسییر، تخصص تدقیق محاسبي

  .23 -20ص المرجع السابق، ص سالم بن سلام بن حمید الفلیتي،  4
ولید ناجي الحیالي وحسین عبد الجلیل آل غزوي، حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبیة،  مركز  5

  .23،  ص 2015ط الأولى،   ، الأردن ، الكتاب الأكادیمي
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ازداد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العدید من الدول النامیة والمتقدمة إثر كما    
  : إضافة إلى مجموعة من النظریات أهمها ، 1ة الكبرىالاقتصادیالانهیارات 

 وماكلینغ نعرف جانسی:  نظریة الوكالة Jensen &makling  نظریة الوكالة على أنها " :
یفوض أطرافا آخرین  ویوكل أ) الموكل(الأصیل  وتعاقد بین عدة أطراف فیها المالك أ

 2" .من أجل تنفیذ المهام وبالتفویض تصبح لهم سلطة القرار) موكلین(
بمختلف الأطراف إلى إن فصل الملكیة عن الإدارة تسبب في وجود بعض الصراعات أدت 

 :تحمل ما یعرف بتكالیف الوكالة بأنواعها الثلاثة الرئیسیة 
  یتحملها الموكل: تكلفة الرقابة. 
 یتحملها الوكیل الذي بذل جهده لیؤكد أنه شخص موثوق به : تكلفة الثقة

 .قادر على الوفاء بوعده
  التي یتخذها الهامش الموجود بین القرارات و الفرق أ: تكلفة فائض الخسارة

 3.الوكیل والقرارات التي كان یتعین علیه اتخاذها
  تعتبر حالات الفساد المالي والإداري بالإضافة إلى غیاب أخلاقیات المهنة : الفضائح المالیة

من أهم أسباب انهیار كبریات المؤسسات في العالم كما أن الخلل في الأنظمة المالیة التي 
لتي أثرت على تطور مفهوم الحوكمة إضافة إلى التغیرات في أدت إلى حدوث أزمات مالیة وا

الخوصصة مما  وة والتوجه نحالاقتصادیالبیئة النظامیة للمؤسسات بما في ذلك ظاهرة العولمة 
ینعكس على تركیبتها وطرق عملها والتي تؤدي إلى البحث في طرق وأسالیب تسییرها والرقابة 

 4.علیها

  : الحوكمة  محددات:ثالثا 

 :5إن التطبیق الجید للحوكمة من عدمه یتوقف على مدى توافر نوعین من المحددات   

  -1-كما یوضحها الشكل  

                                                             
  .7حیاة أحمودة، المرجع السابق، ص 1
ات المحاسبة الإبداعیة  دراسة عینة من شركة المساهمة الفرنسیة فدأو یأمینة، دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من الممارس2

ة وعلوم التسییر، قسم العلوم المالیة، الاقتصادیجامعة باجي مخطار عنابة، كلیة العلوم ، أطروحة دكتوراه،  sbf250المسجلة بمؤشر 
 .29- 28 ص،  ص2014- 2013 تخصص مالیة، محاسبةو التسویق في المؤسسة، 

  .7حیاة أحمودة، المرجع السابق، ص  3
  .29- 28المرجع السابق،  صص  ، ولید ناجي الحیالي وحسین عبد الجلیل آل غزوي4
لمیر عبد العالي ومرابطي أحمد، حوكمة الصفقات العمومیة في قانون الصفقات العمومیة الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة الماستر في 5

  .13 ص، 2020- 2019تخصص قانون إداري،   ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ارأدر ،  القانون، جامعة أحمد درایة
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  محددات الأساسیة لتطبیق الحوكمةال): 01(الشكل 

  

  

  

 

  

  

 

دور حوكمة الشركات في تحسین أداء المؤسسات دراسة حالة شركة ألیانس ، أفروخ رانیا: المصدر
، جامعة محمد خیضر بسكرة، أكادیميمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر ، للتأمینات

-2014، تخصص مالیة وحاكمیة المؤسسات، ة والتجاریة وعلوم التسییرالاقتصادیكلیة العلوم 
  .  24ص ، 2015

 وترجع أهمیة ، وتشیر إلى المناخ العام للإستثمار في الدولة:  المحددات الخارجیة للحوكمة
القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة المحددات الخارجیة إلى ان وجودها یضمن تنفیذ 

وتتمیز  1، والتي تقلل من التعارض بین العائد الإجتماعي والعائد الخاص، الشركة
فالإیطار ، بالوضوح والبساطة وتكرس عدم التمییز بین المتعاملین المحلیین والأجانب

، تثمرین الأجانبالتشریعي والتنظیمي المناسب یؤدي إلى تقلیل المخاطر وزیادة ثقة المس
الذین یهتمون بضمان المعاملة المتعادلة مع المحلیین وبقوانین منع مصادرة الملكیة 

إضافة إلى حق اللجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة ، أوالتأمیم والتعویضات في حالة وقوعها
 :3یةتتعدد إلى المحددات التال.  2النزاعات المتعلقة بالإستثمارات

  الاقتصاديقوانین المنظمة للنشاط ال: في الدولة مثل للاستثمارالمناخ العام. 
 تنافسیة أسواق السلع  ودرجة التمویل اللازم للمشروعات في توفیر كفاءة القطاع المالي

 .وعناصر الإنتاج
                                                             

  .57فدأو ي أمینة، المرجع السابق، ص 1
  .13المیر عبد العالي ومرابطي احمد، المرجع السابق، ص 2
  .138بن أعمارةصبرینة، المرجع السابق، ص  3

الأساسیة  محددات
 لتطبیق الحوكمة

محددات داخلیة       

 محددات خارجیة    

  القواعد المطبقة 
 الهیاكل الاداریة 
 السلطات والواجبات 

 القوانین واللوائح

 كفاءة الهیئات والأجهزة الرقابیة
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 الرقابیة لهیئاتوا جهزةكفاءة الأ. 
  ضمان حسن في تكمن  میة تلك المحددات الخارجیةھأوهنا من المفید الإشارة إلى أن

  .أوالمؤسسة إدارة الشركة
 التي تحدد كیفیة اتخاذ  والأسسالقواعد  إلىوتشیر المحددات الداخلیة  :المحددات الداخلیة

القرارات وتوزیع السلطات داخل الشركة بین الجمعیة العامة ومجلس الإدارة والمدیرین 
التنفیذیین والتي یؤدي توافرها من جهة وتطبیقها من جهة أخرى إلى تقلیل التعارض بین 

 .1تلك المصالح الثلاثة

فهي بدورها تتعلق ، خارجیةو أیجدر بنا أن نلاحظ أن هذه المحددات سواء كانت داخلیة و 
فحوكمة ، مستوى التعلیـم والوعي لدى الأفراد، النظام السیاسي، بالعوامل المرتبطة بثقافة الدولة

بل یعتمد ، الشركات لیست سوى مجرد محیط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل في نطاقه الشركات
، عوامل أخرى كأخلاقیات الأعمالإضافة إلى ،التنظیمیةو إطار الحوكمة أیضا على البیئة القانونیة 

التي قد تؤثر على و مدى إدراك الشركات للظروف البیئیة والاجتماعیة لمجتمعات التي تعمل بها و 
  .2نجاحها في الأجل الطویل و سمعتها 

 وخصائصها، أهمیة، أهداف، مبادئ الحوكمة: الفرع الثاني 

  مبادئ الحوكمة: أولا 
إن المبـادئ المتعـارف علیـه والمعمـول بهـا هـي المبـادئ الصـادرة عـن منظمـة التعـاون   

  :3التاليو والتنمیـة وهـي علـى النح الاقتصادي
 حیث یجب أن تتضمن حوكمـة الشـركة: الشركة ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة 

أن یكـون متناسـقا مـع أحكـام كمـا یجـب ، ـاتهشـفافیة الأسـواق وكفاء تعزیزكـلا مـن 
وان یصـاغ بوضـوح تقسـیم المسـؤولیات فیهـا بـین السـلطات الإشـرافیة والتنظیمیـة ، القـانون

  .والتنفیذیـة المختلفة
 واختیـار مجلـس الإدارة، وتشـمل نقـل ملكیـة الأسـهم: حفظ حقوق جمیع المساهمین ،

وحق المساهمین في المشاركة ، عـة القـوائم المالیةومراج، والحصـول علـى عائـد في الأربـاح
  .الفعالة في اجتماعات الجمعیة العامة

                                                             
  .139بن أعمارةصبرینة، المرجع السابق، ص  1
 .58أمینة، المرجع السابق، ص فدأو ي 2
  .22- 21 صحیاة أحمودة، المرجع السابق، ص 3
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 وذلك من خلال ضمان التأكید على  :الحفاظ على المعاملة المتساویة للمساهمین
بحیـث تتـاح الفرصـة لهـم مـن الحصـول على ، المعاملة المتسـاویة لكافـة المسـاهمین

من المعلوم أن ثقة المستثمرین سوف تتعزز عند  .انتهاك حقوقهمتعویض فعال عند 
شـعورهم بـأن رأس المـال الـذي یقدمونـه سـتتم حمایتـه مـن إسـاءة الاستخدام من قبل مدیري 

حیـث قـد یعمـل ، من قبل المسـاهمین ذوي النسـب العالیـةو أ، مجلس الإدارةو أ، المصرف
، اصـة علـى حسـاب المسـاهمین ذوى النسـب الصـغیرةهـؤلاء علـى زیـادة مصـالحهم الخ

وإحـدى الطـرق الـتي یمكـن للمسـاهمین أن ینفـذوا حقـوقهم هـي قـدرتهم علـى اتخـاذ 
  .الإجـراءات القانونیـة والإداریـة ضـد إدارة المصـرف ومجلـس الإدارة

 أي انتهاك لتلـك  والتعویض عن، وتشمل احترام حقوقهم القانونیة: دور أصحاب المصالح
وحصولهم على ، وكـذلك آلیـات مشـاركتهم الفعالـة في الرقابة على الشركة، الحقـوق

ویقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملین وحملة السـندات . المعلومات المطلوبة
  .والموردین والعملاء

 لحوكمـة الشـركة  تـبرز أهمیـة الإفصـاح المحاسـبي للقواعـد المنظمـة :الإفصاح والشفافیة
في الفهـم السـریع والدقیق لكافـة البیانـات المتعلقـة بـالأجور المادیـة للشـركة بمـا في ذلـك 

كمـا ینبغـي أن یكفـل إطـار ، الموقـف المـالي والأدائـي وحقـوق الملكیـة والرقابـة علـى الشـركة
ـریع في الوقـت المناسـب لكافـة القواعـد المنظمـة لحوكمـة الشـركات تحقیـق الإفصـاح الس

والرقابة ، الملكیة، الأداء، المسـائل المتعلقـة بتأسیس الشركة ومن بینها الوضعیة المالیة
  .على الشركة

 یجـب أن یتـیح أسـلوب ممارسـة حوكمـة الشـركات الإرشـادیة :مسؤولیات مجلس الإدارة
یكفـل المتابعة للإدارة التنفیذیة من قبل كمـا یجـب أن ، الإسـتراتیجیة لتوجیـه الشـركات

 .نلة مجلس الإدارة من قبل المساهمیوأن یضمن مساء، مجلس الإدارة

لا ریب أن هذه المبادئ هي بمثابة نقاط مرجعیة تضم عددا من العناصر المشـتركة في ضـوء 
قوق تحدید الح، و والتي تعد أساسا لحوكمة الشركات حـدوث تغـیرات كبـیرة في الظروف

والواجبات القانونیة لرئیس وأعضاء مجلس الإدارة وكیفیة اختیارهم أعضاءه ودور الإشراف 
 .1المناط بهم على الإدارة التنفیذیة وأصحاب المصالح ولجنة المراجعة

  

                                                             
مقال منشور منشور بة،  الاقتصادیعلي فلاق وطبني مریم،  دورحوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي والإداري وتحقیق التنمیة  1

  .171، ص 2015،  جوان 04العدد ، 03المجلد ة،  جامعة المدی–مخبر التنمیة المحلیة المستدامة –والتنمیة  الاقتصادبمجلة 
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  حوكمة الشركات  أهداف:ثانیا
والقدرات التنافسیة  الاقتصاديیساعد الأسلوب الجید لحوكمة الشركات في دعم الأداء    

  :بشكل عام من خلال الوسائل التالیة  الاقتصادللشركات و  وجذب الاستثمارات
تدعیم عنصر الشفافیة في كافة معاملات وعملیات الشركات وإجراءات المحاسبة والمراجعة  

 .الذي یمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلةو المالیة على النح
ومساعدة المدیرین ومجلس الإدارة على بناء إستراتیجیة سلیمة تحسین وتطویر إدارة الشركة  

السیطرة بناءا على أسس سلیمة بما یؤدي إلى رفع كفاءة و وضمان اتخاذ قرارات الربح أ
 .الأداء

العمال والدائنین والأطراف الأخرى ذوي و ضمان التعامل بطریقة عادلة بالنسبة للمساهمین  
 .فلاسالمصلحة في حالة تعرض الشركة للإ

زیز حمایة أصول الشركة وكذا حمایة حقوق المساهمین وغیرهم من أصحاب المصالح وتع 
 .دورهم في مراقبة أداء الشركة

تمكین الشركات من الحصول على تمویل من جانب عدد أكبر من المستثمرین المحلیین  
 1.والأجانب

  مةالحوك أهمیة:ثالثا

تساهم في تحقیق جملة من ، تستخدم داخل إدارة الشركة أداةإن حوكمة الشركات هي   
وتحسین أدائها مع المحافظة على حقوق ، أهداف المؤسسة المتمثلة في دعم المركز التنافسي

جهات أخرى و لأغراض خاصة أ لاستخدامهاوعدم السماح ، المساهمین والتسییر الأمثل لأموالهم
  :وتتمثل أهمیتها في 2.مالم تستخدم في صالح الملاك

استمراره بل القضاء  ومحاربة الفساد الداخلي في الشركات وعدم السماح بوجوده أ  
 .علیه وعدم السماح بعودته مرة أخرى

تضییق وضمان النزاهة والاستقامة لكافة العاملین في الشركة بدءا من مجلس الإدارة  
 .والمدیرین التنفیذیین إلى أدنى عامل فیها

                                                             
ل ضمن متطلبات نیل شهادة خطیبي نادیة، الحوكمة في ظل النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائریة،  مذكرة مقدمة تد 1

تخصص إدارة الأفراد ة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، الاقتصادی، كلیة العلوم الماجیستیر في التسییر،  جامعة أبوبكر بلقایدبتلمسان
  .27، ص  2011- 2010والمنظمات، 

- 36ص ، ص2017الجزائر،  بن عیشي بشیر ویزید تقرارت، حوكمة الشركات من منظور محاسبي،  المكتب الجامعي الحدیث،  2
37.  
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غیر متعمد ومنع و انحراف متعمد أ ولام والصحة وعدم وجود أي خطأ أتحقیق الس 
 .القصور واستمرار هذه الأخطاء أ

التي یشكل وجودها تهدید  خاصة تلك باستمرارهاوعدم السماح  الانحرافاتمحاربة  
 .للمصالح

تقلیل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن بل استخدام النظام الحماسي الوقائي الذي یمنع  
 .لأخطاء وبالتالي یجنب الشركات تكالیف وأعباء هذا الحدوثحدوث ا

تحقیق الاستفادة القصوى الفعلیة من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة فیما یتصل  
 .بعملیات الضبط الداخلي

تحقیق أعلى قدر للفاعلیة من مراجعي الحسابات الخارجیة خاصة وأنهم على درجة  
لأي ضغط من جانب مجلس إدارة الشركات  مناسبة من الاستقلال وعدم خضوعها

 .جانب المدیرین التنفیذیین بین العاملین فیهاو أ
لقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمیة أكبر بالنسبة للدیمقراطیات الناشئة نظرا لضعف  

 1.النظام القانوني الذي لا یمكن معه إجراء تنفیذ العقود وحل المنازعات بطریقة فعالة
  كمةخصائص الحو : رابعا 

 jacqueline.l.doylejohn)أكد الباحثون في مجال الحوكمة وتطبیقاتها المعاصرة   
colley , george.m. logan)  أن نموذج " ماهي حوكمة الشركات:" في مؤلفهم المعنون ب

  : 2حوكمة الشركات الناجح یتطلب توافر الخصائص التالیة 
  وتوجیه القرارات ویؤدي مسؤولیاته بأمانةمجلس إدارة یتمتع بالقوة والفاعلیة في صیاغة. 
  رئیس تنفیذي مؤهل یتم اختیاره من طرف مجلس الإدارة تفرض له السلطات

 .والصلاحیات لإدارة أعمال الشركة
  القرارات التي یتم اتخاذها من قبل الرئیس التنفیذي یجب تنفیذها في إطار من التشاور

 .والموافقة من مجلس الإدارة
 د یتم اختیاره من قبل الرئیس التنفیذي وفریق الإدارة مع نموذج عمل جی

 .مجلس الإدارة وموافقته الاستعانةباقتراحات
  توفیر محیط ملائم یتسم بالإفصاح والشفافیة حول أداء الشركة ووضعها المالي لجمهور

 .المساهمین والمجتمع المالي

                                                             
بعة طال، عمان، ركات،  مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیعة العالمیة وحوكمةالشالاقتصادیمصطفى یوسف الكافي، الأزمة المالیة 1

  .215،  ص 2013 ،الأولى
  .28طیبي نادیة، المرجع السابق،  ص 2
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لجیدة تستدعي توافر ة أن الحوكمة االاقتصادیللإستشارات " Truth"وتصنف مؤسسة   
  :1الخصائص التالیة

 اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحیح:  الانضباط. 
 تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث: الشفافیة. 
 د تأثیرات وضغوط غیر لازمة للعمللا توج:  الإستقلالیة. 
 مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیةإمكانیة تقییم وتقدیر أعمال :  المساءلة. 
 المسؤولیة أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في الشركة:  العدالة. 
 مجموعات أصحاب المصلحة في الشركةیجب احترام حقوق مختلف ال:  المسؤولیة. 
 النظر الى الشركة كمواطن جید:  المسؤولیةالإجتماعیة. 

  :وترى ذات المؤسسة أن ترتكز حوكمة الشركات على ثلاثة ركائز هي 
 أي ضمان الإلتزام السلوكي من خلال التقید بأخلاقیات وقواعد السلوك :  يالسلوك الأخلاق

فافیة عند والش، والتوازن في تحقیق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالشركة، المهني الرشید
 .عرض المعلومات المالیة

 وزارة ، هیئة سوق المالكمثل الهیئات الإشرافیة العامة : تفعیل دور أصحاب المصلحة
 هي والأطراف المباشرة للإشراف والرقابة، البنك المركزي، سوق الأوراق المالیة، الاقتصاد

، المراجعون الخارجیون، المراجعون الداخلیون، لجنة المراجعة، مجلس الإدارة، المساهمون
، المودعون، المستهلكون، العملاء، الموردون: والأطراف الأخرى المرتبطة بالشركة 

 .المقرضون
  من خلال وضع نظام لإدارة المخاطر والإفصاح وتوصیل المخاطر إلى :  ة المخاطرإدار

 2.المستخدمین وأصحاب المصلحة

  الحكم الراشد و  الحوكمة:الفرع الثالث 

، ثم تبیان أولا  تعریف  الحكم الراشدلبیان أفضل لهذه المفاهیم، رأینا أنه من المناسب 
  .مبادئه

  تعریف  الحكم الراشد : أولا 

                                                             
  .29- 28 صطیبي نادیة، المرجع السابق، ص 1
  .29طیبي نادیة، المرجع السابق، ص  2
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، السیاسیة والإداریةو ة الاقتصادیممارسة السلطةو ه: "تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  
والمؤسسات التي من خلالها یعبر ، لإدارة شؤون الدولة على المستویات كافة الآلیات والعملیات

ون ویمارسون حقوقهم القانونیة ویوفون بالتزاماتهم ویقبل، المواطنون والمجموعات عن مصالحهم
  ".1الوساطة لحل خلافاتهم

یمثل مجموع : "على أنه: OCDEوالتنمیة الاقتصاديمنظمة التعاون كما تعرفه     
ة والسیاسیة الاقتصادیكجزء من المؤسسات و سواء كأفراد أ، العلاقات بین الحكومة والمواطنین

   ".والاجتماعیة

یركز على فعالیة  من خلال التعاریف الواردة نستطیع أن نمیز أن الحكم الراشد لا
المؤسسات فقط وإنما یشمل كذلك مجموع العلاقات والثقافة السلوكیة والقیم التي یجب أن تلتزم بها 

  .2ةمثل الرقابة والمساءلة  والنزاه، المؤسسات

  مبادئ الحكم الراشد : ثانیا 

الحكم من أهم مبادئ  :أهم مبادئ الحكم الراشد حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  
  :3الراشد الذي نص علیها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نجد

 الشفافیة:transparency الانفتاح و ، نعني بها سهولة الحصول على المعلوماتو
 .المواطنینو في العلاقة بین الحكومة 

 المساءلة: Accountability إیجاد و ، تبعات المسؤولیاتو تحمل الالتزامات
 .المساءلةو فعالة للرقابة و سبل متعددة و جهات 

 المؤسسات في الدولة للقانونو خضوع جمیع المواطنین : سیادة القانون. 
 الإجراءات الآزمة للوقایة من مظاهر الفساد و اتخاذ الخطوات : مكافحة الفساد

 .النفوذ وردع تلك المظاهرو استغلال السلطة و المختلفة كالرشوة 

                                                             
نور  مقال منشور بمجلة،  1997- 2017دراسة حالة الجزائر للفترة  - الحكم الراشد كآلیة للحد من الفسادأمینة بن جدو،   1
  .489، ص 2020،  جوان 10العدد ، 06المجلد ، ة،  جامعة برج بوعریریجالاقتصادیلدراسات ل
 ، مقدمة لنیل شهادة ماستر في القانون العام مذكرةبن عیسى فائزة،  إستراتیجیة مكافحة الفساد لتأسیس الحكم الراشد بالجزائر،   2

  .8،  ص 2016- 2015تخصص  إدارة ومالیة،   كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، ، ةالبویر  - جامعـــة أكلــي محنــد أو لحــاج 
مدرسة الدراسات العلیا مقال منشور بمجلة العلوم التجاریة، الصادرة عن واقع الحكم الراشد في الجزائر، ، طكوشصبرینة وفاضل صباح3

 .6-5  ، ص ص2018، دیسمبر 01، العدد 17التجاریة، المجلد 
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 العدالة: Equity قوانین تضمن التعامل مع و ت تبني سیاسا" فیقصد بها
الطبقة الاجتماعیة و الدینأو دون تمیز وفقا للنوع أو المواطنین على قدم المساواة 

  .الخ...النطاق الجغرافيو أ
 الاستجابة: Responsivenes متطلبات المواطنین و التفاعل مع احتیاجات

 .الاستجابة لهاو مجالاتهم و بمختلف فئاتهم 
 المشاركة: participation   التنمویة من و أي الاشتراك في العملیة السیاسیة

 .التقییمو التنفیذ و الاشتراك في التخطیط و خلال إبداء الرأي 
 الفعالیة: efficience ورضا المواطنین عنها، جودة الخدمات. 
 الكفاءةEffectiveness :  تسعى معظم الشركات إلى تحقیق نتائج جیدة وفقا

لحاجتها المسطرة مع ضرورة أخذها بعین الاعتبارالاستخدام الأمثل للموارد 
   .المتاحة

 الرؤیة الإستراتیجیة: strategicvision تتطلب امتلاك صناع القرار أفاقا بعیدة و
 .لتحقیق الحكم الرشید والتنمیة البشریة

 اعلةالأطراف الف: ثالثا 
   :1للحكم الراشد مكونات وأطراف تتمثل فیما یلي  

أن توفر ، كطرف من أطراف الحكم الراشد، والمطلوب من الدولة في هذا الإطار: الدولة-أ
، الإطار التشریعي الملائم الذي یسمح بالمشاركة في القوانین التي تشكل المنظمات غیر الحكومیة

والى خلق الأطر ، لهیئات الحكم المحلي لتقوم بوظائفهاصلاحیات إداریة ومالیة مناسبة وإعطاء
المجلس و أ، المجلس النیابي: مثل، والمؤسسات الرسمیة، الحواریة بین جمیع هذه الأطراف

وفي ظل الشروع في هذه الخطوات لابد من ، الاجتماعي حول السیاسات العامةو أ، الاقتصادي
وتطبیق ، وسن التشریعات التي تضمن حریة الإعلام، احترام الحریات العامة واحترام حقوق الإنسان

  .واصدار تشریعات وقوانین تهدف إلى تشجیع المشاركة السیاسیة، مبدأ حكم القانون

یستطیع أن و یستطیع القطاع الخاص أن یلعب دور كبیرا في الإدارة فه: القطاع الخاص- ب
یع توفیر الخبرة والمال والمعرفة كما أنه یستط، یسهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم نشاطاته

منظمات المجتمع و أجهزة الدولة الرسمیة و أ، اللازمة لعملیات تنمویة بالشراكة مع المجتمع المحلي
من الضروري أن یكون هناك إطار للتفاعل والحوار بین القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ، المدني

كما یستطیع القطاع الخاص ، هذا الشأنفیما یخص التنمیة من أجل إنجاح السیاسات العامة في 
                                                             

  .489أمینة بن جدو، المرجع السابق، ص  1
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أن یؤمن الشفافیة في الكثیر من القطاعات لقدرته على نشر وتسهیل الحصول على المعلومات 
  .1صدار الإحصاءات الدوریة إ و 

تعمل مؤسسات المجتمع المدني على إشراك الأفراد والناس في  : المجتمع المدني -ج
وتعمل على تنظیمهم في جماعات ذات قوة للتأثیر في السیاسات ، ةالاقتصادیالأنشطة الاجتماعیة و 

لذا نجد أن ، وبشكل خاص للفئات الفقیرة، والحصول على حق الدخول للموارد العامة، العامة
تساعد على تحقیق إدارة أكثر ، مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسات الغیر حكومیة

من خلال تعبئتها لأفضل الجهود الفردیة ، لفرد والحكومةترشید للحكم من خلال علاقتها بین ا
  :2ویمكن استخدامها وفق الآلیات التالیة، والجماعیة

من خلال تعبئة جهود قطاعات من المواطنین وحملها على ، التأثیر على السیاسة العامة-
  .المشاركة في الشأن العام

  .والسماح بتداولها على نطاق واسعتعمیق المساءلة والشفافیة عبر نشر المعلومات  -
الخبرة على أداء أفضل للخدمة العامة و التمویل أو مساعدة الحكومة عن طریق العمل المباشر أ-

  .وتحقیق رضا المواطنین
  .وحمایة المواطنین من تعسف السلطة، العمل على تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون-
، طیة من خلال اكتساب أعضائها قیم الحوار وقبول الآخرتربیة المواطنین على ثقافة الدیمقرا-

  .لة القیادات والمشاركة في الانتخاباتءوالاختلاف ومسا

  الإطار النظري للصفقات العمومیة: المطلب الثاني

تشریع  أول إصداربدایة من ، 3لقد مر تشریع الصفقات العمومیة في الجزائر بمراحل عدیدة  
خر تشریع المرسوم الرئاسي رقم آإلىوصولا  90 -67 الأمرللصفقات العمومیة الاستقلال بموجب 

لذا سیتم الحدیث عن .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15-247
، )الثانيالفرع ( ثم تبیان  المبادئ التي تحكمها، )الفرع الأول(تعریف الصفقة العمومیة وخصائصها

  ).الفرع الثالث(معاییر التشریعیة لها وأنواعها ثم إلى ال

  .تعریف الصفقات العمومیة وخصائصها: الفرع الأول

  .سیتم التطرق إلى تعریف الصفقات العمومیة وتبیان خصائصها
                                                             

  .11بن عیسى فائزة، المرجع السابق، ص   1
  .490أمینة بن جدو،  المرجع السابق،  ص  2
جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،  كلیة ، في الجزائر،  أطروحة دكتوراه،  الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة زقاویحمید3

 .101، ص 2019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون عام، 



الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة                 :الفصل الأول  
 

15 
 

  تعریف الصفقات العمومیة: أولا 
 الأداةنه من الأهمیة تحدید مفهوم الصفقة العمومیة لما تحظى به من خصوصیة لكونها إ  

، 1والوسیلة التي تمكن السلطات العمومیة من تنفیذ سیاساتها التنمویة ولبلوغ الأهداف المتوخاة منها
.                                                                                 مفهوم الصفقة لغة واصطلاحا وبعدها التعریف التشریعي للصفقات العمومیة إلىلذا سوف نتطرق 

  التعریف اللغوي -1

وكلمة ، "صفقة رابحة وصفقة خاسرة: " البیع ویقال أولهي العقد : كلمة صفقة لغة  إن  
إجرائه ضرب الید على الید في البیع وهي علامة : بمعنى) صفق( من الفعل  مأخوذةصفقة بالفتح 

 2.إتمامهو 

  التعریف الاصطلاحي -2
كما یتضمن المفهوم ، لأخرن كلمة صفقة دلالة على نقل السلع أول الخدمات من شخص إ  

. 3والأعمالة وتداولته كمصطلح خاص بعالم المال الاقتصادیانه صیغة تجاریة بحتة احتكرته اللغة 
  4.العمومیة مقابل ثمن محدد الإدارةلفائدة  بأعمالعقود بمقتضاها یلتزم المتعاقد القیام  بأنهاوتعرف 

  التعریف التشریعي - 3
الصفقات " بأنهاالصفقة العمومیة  247 - 15عرفت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي   

تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق ، العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به
 الأشغاللتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال ، الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

 5."واللوازم والخدمات والدراسات
 : یمكن تلخیص ما جاء به المرسوم الجدید فیما یلي

هناك عوض یحصل علیه المتعامل  أن أيالنص صراحة الصفقات العمومیة تتم بمقابل -
 .الذي تكفل بتنفیذ موضوع الصفقة الاقتصادي

                                                             
سعیدة، كلیة ، قاصدي فایزة،  المعاییر البیئیة في مجال الصفقات العمومیة دراسة مقارنة،  أطروحة دكتوراه، جامعة الطاهر مولاي 1

  .53،  ص 2019- 2018والعلوم السیاسیةالحقوق 
عرباوي حوریة،  علاقة الصفقات العمومیة بدینامیة السوق السیاسي المحلیدراسة حالة مدیریة الموارد المائیة بولایة البیض، مذكرة  2

لسیاسیة، تخصص إدارة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي طاهر سعیدة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم ا
  .25،  ص 2019- 2018محلیة،  

  .53قاصدي فایزة، المرجع السابق،  ص 3
  .26عرباوي حوریة، المرجع السابق، ص 4
  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  5
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  الصفقة وفقا للشروط  إبرامیتم : المحددة في المرسوم والإجراءاتالصفقة تتم وصف الشروط -
 1.تنظیم الصفقات العمومیة أيالتي حددها المرسوم الرئاسي  وبالإجراءات

مجالات وهي  أنهاأربع أساسوعددتها على ، بذكر مجالات الصفقات أیضاهذه  2اهتمت المادة -
  .واللوازم والخدمات والدراسات الأشغال

ن نزاعات اشترطت همیة الصفقة وما یمكن أن ینتج عنها مبالنظر لأ :عقد مكتوب الصفقة -
  2.المتعاقدة للأطرافالكتابة في البنود التي تحدد الالتزامات المتبادلة  یةشكلأو  المادة هذه عنصر

، كما أن إبرامها لا یرجع إلى هوى الإدارة، إذن فالصفقة العمومیة هي عقد إداري مكتوب  
 .وإنما هي خاضعة إلى إجراءات محددة تضمن نزاهة الإختیار وشفافیة المعاملة

  خصائص الصفقات العمومیة: ثانیا 

د الإداریة الأخرى باقي العقو  إن الصفقة العمومیة تحمل العدید من الخصائص تمیزها عن  
 :فیما یلي نوجزها 

فمن ، تعد الصفقات العمومیة من العقود الإداریة بإمتیاز: أحد أطراف العقد إدارة عمومیة. أ
، فلا یمكن أن نتصور صفقة عمومیة، البدیهي أن تكون الإدارة طرفا جوهریا في العملیة التعاقدیة

  .لعمومیةبدون وجود طرف یمثل إرادة الإدارة ا
من ، تعتبر قواعد القانون العام:ما یعرف بالبنود غیر المألوفةو أسالیب القانون العام أ إتباع. ب

، فلقد وضعت معظم هذه القواعد، بین الركائز الأساسیة التي یعتمد علیها في تسییر شؤون الإدارة
فالإدارة المتعاقدة تتخذ ، ففي مجال الصفقات العمومیة، لتحكم نشاط الإدارة العامة بإستمراریة

  3.في مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة العمومیة، أسالیب القانون العام
إن موضوع العقد الإداري یتعلق بنشاط المرفق  :ارتباط العقد بتسییر وخدمة المرافق العمومیة. ج

  لا تكتسب هذه  وعلیه فالعقود الإداریة، العام الذي یهدف إلى تحقیق احتیاجات المصلحة العامة

                                                             
 2017، الطبعة الخامسة، الجزائر، ، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1

 .73- 72، صص
دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة، دار الهدى للطباعة والنشر ، النوي خرشي، الصفقات العمومیة 2

  .16- 15 ص،  ص2019 طبعةر، والتوزیع،  عین ملیلة،  الجزائ
عیاد بوخالفة، خصوصیات الصفقات العمومیةفي التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي 3

  .18-17ص ص ، 2018- 2017وزو،  مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، تخصص قانون منازعات الإداریة، 
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  1.الصفة الا إذا اتصلت بنشاط مرفق من المرافق العمومیة

  المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة: الفرع الثاني
المبادئ العامة التي تحكم الصفقات  247 - 15من المرسوم الرئاسي  5نصت المادة  لقد  

  عملیة  أثناءالمتبعة  الإجراءاتشفافیة  إضافةإلىوالمساواة بین العارضین ، العمومیة وهي المنافسة
  2.الصفقات العمومیة إبرام
  المنافسة مبدأ: أولا

المنافسة للعارضین ومنح الفرصة لكل من توفرت فیه و ویقصد به فسح مجال المشاركة أ  
في دفتر الشروط  أیضاالمنشور وبالشروط والكیفیة والواردة  الإعلانشروط المشاركة حسب 

بحیث تقف  3.المصلحة المتعاقدة أمامالمتعلق بالصفقة من اجل تقدیم عروضهم وترشیحاتهم 
المنافسة بین  لمبدألاحترامها  الإبرامفي مواكبة عملیة ، المصلحة المتعاقدة موقف الحیاد الایجابي

لمنافسة وحمایة لهذا ا مبدأدون احترام ، فهي لیست حرة في اختیار من تتعقد معه. المترشحین 
، وفقا لنتائج المنافسة الحرة بین المترشحین، الصفقة المتحصل علیها ءالأمر إرسایقتضي ، المبدأ
العملیة مشبوهة  وإلاأصبحت، تقییم العروض المقدمة دون انحراف في استعمال السلطة أساسعلى 

 4.الصفقات إبرامخلق منازعات حول عملیة  إلىویؤول هذا ، بعیب المشروعیة
  مبدأ المساواة بین العارضین: ثانیا

تحقیق المساواة و ه، الصفقات العمومیة إبرامالمساواة بین المترشحین في مجال  بمبدأیقصد   
بحیث یجب التعامل مع ملفاتهم ، بین جمیع المرشحین المشاركین في العملیة بعد تقدیمهم للعروض

تكافؤ الفرص في كل المعاملات دون تمییز  أساسعلى ، بدرجة احترام والمساواة في المعاملة بینهم
  5.طرف معینو أجهة  إلىانحیاز و أجهوي و أعرقي 

المتعاقدة أن تضع دفترا للشروط یناسب على المقاس مترشح واحد بهدف  للإدارةفلا یجوز    
شك یخل  فهذا بلا. خارج القواعد المعلن عنها آخرأن تقبل عرضا وتستبعد و أ، إلیهتوجیه الصفقة 

                                                             
جان الصفقات العمومیة في الجزائردراسة حالة اللجنة الولائیة للرقابة على الصفقات آلیات رقابة ل ،كانون إیمان، زروقي نسیمة 1

ة والتجاریة وعلوم الاقتصادی،  كلیة العلوم جامعة أحمد بوقرة، بومرداسمذكرة لنیل شهادة ماستر،   ،العمومیة، ولایة بومرداس
  .6، ص 2017- 2016،  التسییر، تخصص مالیة دولیة

  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي  05المادة  2
  .78، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
  .28صالمرجع السابق، عیاد بوخالفة،  4
  .29، صالمرجع نفسه5
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تبنى على معاییر موضوعیة مثل ، یكون معامل التمیز في الاختیار أنیجب  1.بمبدأ المساواة
  .وكل هذا من اجل تحقیق المصلحة العامة، والخبرة والكفاءة والمهارات التأهیل

  الإجراءاتشفافیة  مبدأ: ثالثا
اتسع ، حیث الإدارةمع في اختیار المتعامل المتعاقد  جوهري مرأ الإجراءاتتعتبر شفافیة    

الركیزة الأساسیة  المبدأبحیث یعتبر هذا ، هذا المصطلح بالخصوص في مجال الصفقات العمومیة
ولا یمكن  2، نهایته إلى الإبرامالمتعلقة بالصفقات العمومیة من بدایة  الإجراءاتالتي تنبني علیها 

  . الكافة لإعلام وسیلة أهمباعتباره  للإشهارالحدیث عن الشفافیة دون التطرق 
 أصحاب إخطار إلىالمتعاقدة  الإدارةویقصد به في مجال الصفقات العمومیة أن تبادر 

برغبتها في التعاقد ونیتها في انجاز مشروع عام بعنوان الصفقة وفتحها مجال المنافسة  الشأن
، للعارضین بغرض تقدیم ترشیحاتهم وفقا للشروط المعلن عنها وتمنحهم فترة معقولة للتحضیر

یؤدي  المبدأبهذا  الإخلال إن3.افسة وتمكنهم من ممارسة حق الطعنوتطلعهم على الفائز في المن
عمومیة لذا  أموالظاهرة الفساد وتبدیدا  أمامالصفقات وبالتالي یفتح المجال  إبرامشویه عملیة ت إلى

 إبرامالشفافیة في مجال  مبدأعلى ضرورة اتخاذ التدابیر لازمة لتعزیز احترام ، أقر المشرع الجزائري
  :وعلیه من الواجب احترام وتطبیق القواعد التالیة. الصفقات العمومیة

  الصفقات العمومیة  إجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة بكافة المراحل التي تمر بها  -
  .الصفقات العمومیة بإبرامالشفافیة والعلانیة في اتخاذ القرارات المتعلقة  -
  4الشفافیة لمبدأممارسة كل طرق الطعن المخولة قانونا في حالة عدم احترام  -

  وأنواعهایة للصفقات العمومیة المعاییر التشریع: الفرع الثالث
وقد بین ، لتمییزها عن مختلف العقود تحكم الصفقة العمومیة معاییر حددها المشرع وذلك  

 إلىوعلیه سنتطرق في هذا المطلب ، الهیئة العامةو أ الإدارةالعقود التي تبرمها  أنواعلنا المشرع 
  .)الفرع الثاني( الصفقات العمومیة  وأنواع) الأول الفرع( المعاییر التشریعیة للصفقات العمومیة 

 المعاییر التشریعیة للصفقات العمومیة :أولا
والمتضمن  2015سبتمبر  20المؤرخ في  247 -15المرسوم الرئاسي رقم  إلىالرجوع 

الصفقات  إبرامشروط و أتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام یمكننا حصر معاییر 
                                                             

  .81، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .30عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص2
  .85-84 ، ص ص، المرجع السابق)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
  .30عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص 4
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 إضافة، المعیار المالي، المعیار الموضوعي، المعیار الشكلي، المعیار العضوي: یليالعمومیة فیما 
  1.المألوفمعیار الشرط الغیر  ومعیار خامس محل اختلاف وه إلى
  المعیار العضوي -1

  : الصفقة العمومیة لا یخرجان عن واحد من الوصفین التالیین فاطر 
  :المصلحة المتعاقدة - أ

 والبلدیة أو أالولایة و أتتمیز الصفقة العمومیة من حیث الجانب العضوي أن الدولة 
بمعنى و أ2، مؤسسة عمومیة أخرى مذكورة في النص طرفا أساسیا فیها أيأو  الإداریةالمؤسسة 

فالعقد الذي لا 3القانون العام  أشخاصالصفقة العامة شخصا من  أطرافوجوب کون احد  خرآ
الجهات و أطرفا فیه  247 - 15من المرسوم الرئاسي  6بموجب المادة  المحددةتكون احد الجهات 

-15من المرسوم الرئاسي  6علما أن المادة 4.التي حددها  التشریع لا یمكن اعتباره صفقه عمومیة
  : للجهات التالیة كمتعامل عمومي أشارت 247
  . الدولة -
  .الإقلیمیةالجماعات  -

  .  الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع -
 بإنجازعندما تكلف ، الذي یحكم النشاط التجاري المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع التجاري -

  5.الإقلیمیةالجماعات و نهائیة من الدولة أو أبمساهمة مؤقتة ، جزئیاو كلیا أ، عملیة ممولة
من نصوص قانون الصفقات العمومیة نجد أن المشرع الجزائري حصر :الاقتصاديالمتعامل  -ب

والذي یسمى المصلحة المتعاقدة وشخص  أولطرفي الصفقة العامة في شخص معنوي عام كطرف 
العامة  الإدارةمع  الاقتصاديكطرف ثاني والذي اصطلح علیه بمصطلح المتعامل  أشخاصعده و أ

  6.القانون الخاص أشخاصغالبا شخص من و وه
  المعیار الشكلي  -2

                                                             
المفهوم، المبادئ والأحكام التشریعیة الخاصة ( 247-15عبود میلود، تیقاوي العربي، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 1

  .227،  ص2018،  جوان2العدد، 2، المجلد مجلة اقتصادیات المال والأعمال، جامعة أدرارمقال منشورب، )بها
  .101، المرجع السابق، ص)لقسم الأولا(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
  .227عبود میلود، تیقاوي العربي، المرجع السابق، ص 3
  .101، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة4
  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة  5
  .228ص عبود میلود، تیقاوي العربي، المرجع السابق،6



الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة                 :الفصل الأول  
 

20 
 

عرفت صفقات  أنهانجد  247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  الثانیة المادةطبقا لنص   
الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم بمقابل مع " العمومیة ب

وعلیه نجد أن المشرع قد ..." ممتعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسو 
علیها في  والتأكید الكتابةالشكلیة في عقود الصفقات العمومیة لعل سر اشتراط  مبدأعلى  أكد

 أسبابیعود لثلاث  2015 إلى 1967مختلف قوانین عمومیة في الجزائر وفي كل المراحل منذ 
                                :                                                          هي
لتنفیذ مختلف  وأداةلتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة  ةداأأن الصفقات العمومیة  - 1

  .البرامج الاستثماریة لذا وجب وبالنظر لهذه الزاویة أن تكون مكتوبة
كتابتها للوقوف ومن عقود المعاوضة لذا وجبت ، الصفقات العمومیة عقود ملزمة للجانبین إن -2 

  .عند المركز التعاقدي لكل طرف في العقد ماله وما علیه
فالمبالغ الضخمة التي تصرف ، المالیة الخزینة العامة أعباءهان الصفقات العمومیة تتحمل إ -3 

وطنیة مستقلة تتحملها الخزینة العامة لذا  ةهیئو أمرفقي و أمحلي و ألجهاز المركزي  بعنوان الصفقات
 1.ن الصفقات العمومیة مكتوبةوجب أن تكو 

  المعیار الموضوعي -3
ویقصد بمحل . موضوع العقدو أمحل  إلىالموضوعي الرجوع و أیقصد بالمعیار المادي    

، معه المتعاقدةلهاته الأخیرة  الإدارةالصفقة العمومیة موضوع الخدمة التي یقدمها المتعاقد مع 
  .والدراسات، اللوازم الخدمات، الأشغال: ویشمل موضوع الصفقات العمومیة

  المعیار المالي  -4
ی لاعتبار العقد دأنة العامة یستلزم ضبط حد مالي ارتباط الصفقات العمومیة بالخزی إن  

كل صفقة :" بعتبة فورد فیها 247 -15من المرسوم الرئاسي  13فجاءت المادة  2.الصفقة عمومیة
عمومیة یساوي فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون 

دج للدراسات  6000000وستة ملایین دینار، اللوازمو  للأشغالیقل عنه و أدج 12000000دینار
 الشكلیة المنصوص علیها في للإجراءاتصفقه عمومیة وفقا  إبرامالخدمات لا یقتضي وجوبا و أ

 إلیهاتقل عن المبالغ المشار و أكانت القیمة المالیة للصفقة تساوي  إذاوبناء علیه ". هذا الباب
 3.الصفقات العمومیة بإبرامالإجراءات الشكلیة المتعلقة  بإتباعلا تلتزم المصلحة المتعاقدة ، أعلاه

                                                             
  .123، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .230- 228صعبود میلود، تیقاوي العربي، المرجع السابق، ص2
  .135، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
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  المألوفمعیار الشرط الاستثنائي غیر  -5
تضمن ما یعرف بالبند الغیر  إلاإذا الإداريحسب فقهاء القانون  إداریالا یكون العقد   
قاعدة في العقد و أأدراج بند  المألوفویقصد بالشرط الاستثنائي غیر  ،1في العقود الخاصة المألوف

ولقد كرس المشرع الجزائري هذا المفهوم في ، 2یحملها التزامات واحدهما حقوقا أو أیعطي للطرفین 
بممارسة جملة من السلطات  للإدارةمختلف القوانین وتنظیمات الصفقات العمومیة فاعترف 

  ؛3والامتیازات التي لا نجد لها مثیلا على مستوى دائرة القانون الخاص
  :یلي ة فیماالمألوفول الفقه تحدید هذه الشروط غیر احقد و 

القضاء كالعقوبات  إلىفي فرض عقوبات مختلفة على المتعاقد معها دون اللجوء  ارةالإدامتیاز  -
  .المالیة

  .امتیاز سلطة الإدارة في فسخ العقد من جانب واحد-
جدیدة على المتعاقد مثلا وغیرها من البنود التي  أعباءامتیاز سلطة طریقة تنفیذ العقد بفرض -

 4.في القانون الخاص مألوفةتشكل شروطا غیر 
  نواع الصفقات العمومیة أ:ثانیا

المتضمن قانون  247-15لقد نصت المادة التاسعة والعشرون من المرسوم الرئاسي  
حدى إتشمل الصفقات العمومیة :" الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على مایلي 

  :كثرأ وأ الآتیةالعملیات 
  .الأشغالانجاز  -
  .اللوازماقتناء -
  .انجاز الدراسات -  
  5.تقدیم الخدمات-
  العامة الأشغالصفقات انجاز  -1

                                                             
  .45عرباوي حوریة،  المرجع السابق، ص1
  230میلود، المرجع السابق، صعبود 2
  .137، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
  .45عرباوي حوریة، ، المرجع السابق، ص4
  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي  29المادة 5
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العمومیة من مرافق عمومیة کبناء العقارات  الأشغالنواع أتنصب على انجاز مختلف   
المصلحة المتعاقدة لسد حاجاتها وكذا  تجدید  إلیهاالمدنیة التي تلجا  الهندسة أشغالو أوالسكنات 

العمومیة تختص  الأشغالالخ وصفقات ... هدم منشات عمومیة و أ ترمیمو أتهیئة و أصیانة و أ
  1فقط العقارات دون سواها

  ) عقد التورید( صفقات اقتناء اللوازم -2

بقصد ) المورد( الأشخاصواحد  الإدارةأنه اتفاق بین : " قدم الفقه تعریفات كثیرة لعقد التورید منها
وهذا لقاء مقابل تلزم بدفعه وبقصد تحقیق مصلحة . باحتیاجاتها من منقولاتتموینها وتزویدها 

منقولة كالبضائع  أشیاءن موضوع صفقة اقتناء اللوازم ینصب دوما على ؛ وهنا نشیر أ2"عامة
  .3یكون محل الصفقة عقارا أنولا یمكن ، )مواد غذائیة ، مواد حربیة( أنواعها بمختلف

  صفقات انجاز الدراسات -3
تهدف الصفقات : " لتبین الهدف من عقد الدراسات بقولها  10الفقرة  29جاءت المادة 

ینصب موضوع صفقات الدراسات في انجاز 4" خدمات فكریة  انجاز إلىالعمومیة للدراسات 
، جیوتقنیةالو أوالمراقبة التقنیة ، التصمیماتو ، خدمات فكریة من المخططات التقدیریة المحتملة

وكل هذه .مکتب دراسات لیتكفل بمهمة متابعة ومراقبة تنفیذ المشروع على مایرام  تعیین ویمكن
  5.الدراسات هدفها سد حاجیات المصلحة المتعاقدة

  صفقات تقدیم الخدمات: رابعا
و أمعنوي ( آخرالمتعاقدة وشخص  الإدارةیمكن تعریف عقد الخدمات على انه اتفاق بین 

 6، المتعاقدة تتعلق بتسییر المرفق نظیر مقابل مالي للإدارةبقصد توفیر خدمة معینة ) طبیعي
وعادة ما یكون موضوع الخدمة محل صفقة تقدیم الخدمات بسیطا ولا یتطلب اعتمادات مالیة كبیرة 

من تلك الخدمات  7العامة وعقد اقتناء اللوازم الأشغالالحال علیه بالنسبة لعقد و على عكس ماه
 8.الخ... خدمات النظافة في الجامعة ، الجامعي الإطعام، نذكر مثلا النقل الجامعي

                                                             
  .77قاصدي فایزة،  المرجع السابق، ص1
  .179، المرجع السابق، ص)القسم الأول(قات العمومیةعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصف2
  .80قاصدي فایزة،  المرجع السابق، ص3
  .184، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة4
  .26عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص5
  188السابق، ص، المرجع )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة6
  .81قاصدي فایزة، المرجع السابق، ص7
  .26عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص8
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  :یوضح أنواع الصفقات العمومیة -02الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  

  

بناء على تعریف الصفقات العمومیة الذي تبناه المشرع الجزائري في من إعداد الطالبتین : المصدر
  .15/247المادة الثانیة من الأمر الرئاسي 

  الحوكمة على إبرام الصفقات العمومیة انعكاسات: المطلب الثالث

سیتم تبیان ، النظري لكل من الحوكمة والصفقات العمومیة الإطاربعد تطرقنا إلى   
وذلك في عقلانیة تحدید حاجات المصلحة ، الحوكمة على إبرام الصفقات العمومیة انعكاسات
تعدد آلیات  ثم ، )الفرع الثاني(ثم حصر أسالیب إبرام الصفقة العمومیة، )الفرع الأول(المتعاقدة 

  ). الفرع الثالث( الرقابة على الصفقات العمومیة 

  حاجات المصلحة المتعاقدة عقلانیة تحدید: الفرع الأول

أن ثمة وجود تبذیر في الأموال ، أفضت بعض التقاریر المقدمة من طرف الهیئات الرقابیة  
وبالخصوص في ، من حیث الأغلفة المالیة المخصصة للصفقات العمومیة، الخزینة العمومیة

على ، 247-15لهذا السبب أصر المشرع من خلال المرسوم الرئاسي . مرحلة التنفیذ الصفقات
فهي تدرك ، تلتزم الإدارة المتعاقدة بتحدید لحاجیاتها مسبقا1، إلزامیة تحدید الحاجیات تحدیدا دقیقا

بشكل ، التي تسمح لها بالوصول إلى تحقیق أهدافها، متطلبات المجتمع من الحاجیات، دراکا واقعیاإ
 من هنا فمسار. اصة كمرفق عاملائق من حیث النوعیة والكمیة المطلوبة تلبي أیضا حاجیاتها الخ

                                                             
  19عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص  1

 أنواع الصفقات العمومیة

تقدیم الخدمات صفقات  

.إنجاز الأشغال العامة صفقات  

نجاز الدراساتاصفقات   

 صفقات اقتناء اللوازم
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تلیها مرحلة ، ثم تحلیل المعطیات، بیدا بإحصاء الحاجیات، یسلك أشواط مختلفة، تحدید الحاجیات
 1.ضبط الحاجیات بدقة وتمعن

فقد تم تدارك النقائص التي عانت منها المصلحة المتعاقدة في التقنینات السابقة النظام   
ومعاییرها في ، بالغة لجانب تحدید الحاجات موضوع الصفقات الصفقات العمومیة بأن أولت أهمیة

لكن المثیر للاهتمام أن المرسوم الجدید لم یعالج موضوع البرامج ، 2انتقاء المتعامل المتعاقد
التوقعیة بالشكل المطلوب رغم أهمیتها في توعیة وتنویر المواطنین المتتبع الأول للسیاسات 

متساوین الأهمیة وهما  جزأینوتأثیر ذلك على ، ي سیر عجلة التنمیةف الاقتصاديالعمومیة والفاعل 
أولا من حیث غیاب ضمانة تلزم الأمر بالصرف بنشر البرامج التوقعیة والجزء الثاني تضییق مجال 

  ؛3نشرها
لقد عمد المشرع استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة على خلاف سابق قوانین و 

لها من دور فعال دینامیكي في ترقیة إجراءات إبرام مثل هذه العقود تنظیم الصفقات العمومیة لما 
إنشاء هذه السلطة لدى الوزیر المكلف بالمالیة و كون أن أول ما یلفت الانتباه ه، وتتبع حسن سیرها

كما دعمها بمرصد للطلب العمومي وهیئة وطنیة ، والتي تتمتع بكامل استقلالیتها في التسییر
 .لتسویة النزاعات

من جملة صلاحیات هذه السلطة یتمثل في تحضیر القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة   
كما خول لها القانون حق إصدار رأیها لكل من ، وتفویض المرفق العام مع متابعة حسن التنفیذ

وحتى لجان التسویة الودیة للنزاعات ، المصلحة المتعاقدة وهیئات الرقابة ولجان الصفقات العمومیة
  ؛ینالاقتصادیلمتعاملین وا

هذا فضلا عن اهتمامها بمجال إعداد برامج تكوینیة والعمل على ترقیته بما یتوافق 
كما تسهر على تعمیم نشر وإعلام كل وثیقة ، الوطني والدولي على حد السواء الاقتصادومتطلبات 

معلومة متعلقة بموضوع الصفقة العمومیة وتفویض المرفق العام دون أن ننسى دورها في و 
المجموع الصفقات العمومیة المبرمة استنادا للبطاقات الإحصائیة التي تعدها  الاقتصاديالإحصاء 

  4.المصلحة المتعاقدة
ل یطرح أنه فضلا عما سلف توضیحه فإن عملیة تحدید الحاجات مازا ،الجدیر بالذكرو   

إشكال عویص مرتبط بتكوین الموظف العمومي بصفته مدبر مشاریع الصفقات العمومیة كونه 
                                                             

  .19ص عیاد بوخالفة، المرجع السابق، 1
  .23بن سلیمان فایزة، المرجع السابق،  ص2
  .25المرجع نفسه، ص  3
  .25المرجع نفسه، ص 4
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یعاني من عدة إكراهات من سیطرة الاعتبارات المالیة وتفشي ظاهرة استهلاك النفقات المسجلة في 
لإبرام وهذا ما یحمل الإدارة ، المیزانیة الجاریة للحصول على اعتمادات أكبر في السنة المقبلة

بالإضافة لمساسها ، تؤدي لا محال لإثراء الغیر على حساب المال العام صفقات ضعیفة النتائج
والتي یترتب عنه حتما التأثیر سلبي على ، بتغلیط المنافسة لصعوبة مقارنة عروض المرشحین

 1.صیانة المال العام
  ة حصر أسالیب إبرام الصفقة العمومی: الفرع الثاني

عملیة إبرام الصفقة العمومیة على مبادئ محددة اعتبرها القاعدة التي ینطلق أسس المشرع   
منها في ضمان شفافیة اختیار المصلحة المتعاقدة للتعامل الذي أسند إلیه مهمة التجسید المادي 

إن إبرام الصفقات العمومیة لابد أن یتماشى والأهداف المرجوة منه وفق طرق 2، لمحل الصفقة
بما یحقق المساواة بین ، لیضمن بذلك إجراء المنافسة على نطاق واسع، سلفاحددها المشرع 

وحفاظا على التسییر ، بغیة تحقیق المصلحة العامة وتفضیلها على المصلحة الخاصة، المترشحین
  3.الحسن للمال العام

القاعدة العامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة ، یعتبر أسلوب طلب العروض  
طلب العروض یجسد فیه فكرة الدعوة إلى  أسلوبمن منطلق أن ، العمومیة دارات للإ  بالنسبة

من المرسوم    40على المادة  أصرتهذا ما ، المنافسة بین المنافسین للحصول على الصفقات
 4، 247- 15الرئاسي 

طلب العروض مع و تشمل طلب العروض عدة أشكال سواء طلب العروض المفتوح أ  
المسابقة هذا من جهةمن جهة أخرى یتم اعتماد ، طلب العروض المحدودأو اشتراط قدرات دنیا 

، التراضي بعد الاستشارة حسب موضوع الصفقة سواء كانت إنجاز أشغالو طریقة التراضي البسیط أ
  5.تقدیم الخدمات، نجاز الدراساتلإ اقتناء اللوازم

جل المراحل  إتباع ، فیها إذاخروج عن القاعدة العامة الأصلیة یستبعد فهو بالتالي   
وهذا التنوع في أسالیب الإبرام یؤكد عبئ 6. التي تمر بها عملیة إبرام الصفقات، والإجراءات الشكلیة

                                                             
  .27-26صصبن سلیمان فایزة، المرجع السابق، 1
تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في الجزائر،  أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة،  حلیمي منال، 2

  .12،  ص 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص تحولات الدولة، 
  .108 ، المرجع السابق،  صزقاوي حمید3
  .31عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص 4
  .27بن سلیمان فایزة، المرجع السابق، ص 5
  .34عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص 6
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عبئ المسؤولیة على الدور الفعال التي تلعبه المصلحة المتعاقدة في إنجاح الصفقات العمومیة 
  1.وتسییر المال العام

فالأمر یختلف ، قود المدنیة تمتاز بالسهولة والبساطةإذا كانت الإجراءات المتبعة في الع  
باعتبارها تجسد ، بها  نظر للخصوصیة والحساسیة التي تتسم، تماما في عقود الصفقات العمومیة

التي تضخ فیها أموال لا تعد ولا تحصى من الخزینة ، وصیرورة المرافق العامة استمراریةناجعة في 
هذا فضلا على أن عملیة تقدیر أحسن عرض یستلزم الجمع بین العرض التقني والمالي 2، العمومیة

من المرسوم أعلاه  5علیها في المادة  الحوكمة الرشیدة المنصوص  مبادئوفي هذه الحالة تتدخل 
  .باعتماد أسس نجاعة الطلب العمومي وصیانة استعمال المال العام

استعمال قاعدة أحسن عرض للتركیز على مدى مهمة لا ریب أن المشرع الجزائري تعمد و   
من التوفیق والتناسب  ووالتي تسعى جاهدة لخلق ج الأسلوب المعتمد من طرف المصلحة المتعاقدة
الممنوحة  بما أن الإدارة تراعي الإمكانیات المالیة، بین متطلبات الحوكمة وتنفیذ الصفقة العمومیة

الجانب التقني بغض النظر عن مدى توافر عرض ممتاز لكن  ة في انتقاءالاقتصادیلها والمزایا 
تطبیقا لمعادلة ملائمة حجم الإنفاق مع متطلبات المشروع تحت ظل ، باهضو جانبه المالي مكلف 

 .شعار لا إسراف ولا تصریف
لإیضاح خلفیة المشرع في التغییر مرده یعود للتجربة السابقة التي عرفتها المصلحة   

اعتمادها على أقل عرض فینتهز المتعامل المتعاقد هذا الشرط لصالحه بتخفیض المتعاقدة عند 
ویتضح أنه فضلا ، السلع المستعملة والأسعار لیصبح أقل عرض دون مراعاة لنوعیة الخدمات أ

اف معاییر أخرى لا تقل أهمیة عن الأول ممثلا في الكیفیة أضعن اعتماد المعیار المالي فقد 
وهذا ما یعد من أهم محاسن التنظیم الجدید؛ لأن هذه المعاییر مرتبطة ، ء العملوالنوعیة ودرجة أدا

أبعد من ذلك و بحسن التنفیذ وما ینجر عنه من إخلال بموضوع الصفقة في حالة إساءة التنفیذ 
 3.استحالة التنفیذ مما یؤثر سلبا على استعمال المال العام والإخلال بمبدأ المنافسة بصفة عامة

صلحة المتعاقدة أن تقدم تقریر التبریر الطریقة المعتمدة في الإبرام وكیفیة اختیار على الم  
 وحسن سیر المال العام بما یتوافق واحتیاجاتها وذلك لإثبات نزاهة الإجراءات، المتعامل المتعاقد

                                                             
  .27بن سلیمان فایزة، المرجع السابق، ص 1
  .37عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص 2
  .28-27بن سلیمان فایزة، المرجع السابق، ص 3
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وكذلك لدرء الشبهات التي یمكن أن تتورط فیها من عملیة اختیار تمت على أساس الأحسن عرض 
    1.ة ومعاییر أخرى حسب نوع المشروعالاقتصادیحیث المزایا 

  تعدد آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة : الفرع الثالث

تعتبر الصفقات العمومیة أحد أهم العقود الإداریة التي تبرمها الدولة مع المتعاملین   
، ولتطبیق مبادئ الحوكمة في إطار آلیات الرقابة، قصد سد حاجیات الطلب العمومي، ینالاقتصادی

حیث تعد ، فقد خص المشرع الجزائري هذه الصفقات العمومیة برقابة تلازمها في جمیع مراحلها
على  من كل أشكال التجاوزات والانزلاق التي تؤثر سلبا، الرقابة الوسیلة الأنجع لحمایة المال العام

بالإضافة إلى الحفاظ على السیر الحسن لنفقات الدولة ویحد من درجة ، مصیر المالیة العامة
تأكد من تطبیق والهدف الأساسي من هذه الرقابة هو ال، الفساد بأشكاله المتعددة المالیة والإداریة

الأهداف المرجوة من وراء التعاقد بما یضمن تحقیق المبادئ الكبرى للتعاقد كمبدأ الشفافیة وحریة 
  .عمومیة والمساواة بین المتنافسینالوصول للطلبات ال

ونظرا لأهمیة الرقابة على مستوى منظومة الصفقات العمومیة فهي تخضع لرقابة داخلیة    
  2.ةونجد أیضا رقابة الوصایة بالإضافة إلى الرقابة القضائی، اللجان ولرقابة خارجیة من طرف

  

  

  

                                                             
  .30- 29صالمرجع نفسه، ص 1
  :لأكثر تفصیل حول آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة  یرجى مراجعة 2
الطبعة الخامسة، ، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة - 

  .وما بعدها 69، ص 2017
  .وما بعدها 120المرجع السابق، ص ،  زقاویحمید- 
  . ومابعدها 57، المرجع السابق، ص منال حلیمي - 
آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  في العلوم، جامعة مولود معمري،   ثیاب نادیة،  - 

  وما بعدها 116 ، ص2013، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون
  .وما بعدها 52السابق، ص المرجععیاد بوخالفة،  - 
بن سلیمان فایزة،  حوكمة الصفقات العمومیة،  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  الحقوق،  تخصص هیئات عمومیة وحوكمة،  كلیة  - 

  .وما بعدها 78، ص 2016- 2015الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة،  الجزائر،  
،  مذكرة لنیل 247-15آلیات مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي زین الدین خوالدي،   - 

شهادة ماستر،،  تخصص  منازعات عمومیة،  شعبة الحقوق،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   جامعة العربي بن مهیدي، أم 
  .وما بعدھا 42، ص 2016- 2015البواقي،  
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  النظري للفساد المالي والإداري الإطار: المبحث الثاني

مرض مس جمیع الدول وأكثرها المجتمعات النامیة التي  أوتعتبر ظاهرة الفساد آفة   
والذي سنتطرق إلیه في ، والماليخاصة الفساد الإداري ، انتشرت بشكل رهیب في معظم المجالات

 أنواع تحدید ، ثم)المطلب الأول( مفهوم الفساد المالي والإداري، من خلال تحدید هذا المبحث
، لنختم بالإشارة إلى مظاهره المتجلیة في الصفقات )المطلب الثاني(أسباب الفساد الإداري والمالي و 

  .العمومیة من خلال المطلب الثالث

  مفهوم الفساد المالي والإداري   : المطلب الأول 

ي ر لتجاا حلانفتاا نم وجظّل في  لعالمیةا ھموملا دحأ داريلإوا لماليا دلفساا صبحأ  
والتي تشكل ، ولا تكاد دولة في العالم أن تخلو من ظاهرة الفساد، لعالميا دلاقتصاافي لماليوا

حیث أن الفساد یهدد إستقرار المجتمعات ، الاقتصاديخطورة على النظام الإداري والاجتماعي و 
و لذا كان من المهم التطرق إلى . بالنظر إلى ما ینجم عنه من فقدان الثقة في المؤسسات والقانون

الفرع (مرورا إلى تعریف الفساد المالي في ، )الفرع الأول(تعریف للفساد لغة واصطلاحا في تقدیم 
  ).الفرع الثالث(الفساد الإداري في وصولا إلى تعریف ، )الثاني

  تعریف الفساد : الفرع الأول

  الفساد لغة : أولا 

بغیة فهم أي موضوع لابد من الاتفاق في معظم البحوث الأكادمیة على معنى   
حیث  ینحصر الجدل في إطاره الموضوعي واستنادا إلى ذلك ، المصطلحات المستخدمة ومضمونها

   1:كما یلي فإنه یمكن تعریف الفساد 

البطلان فیقال فسد  وه: الفساد لغة و في فسد أي ضد صلح  والفساد في معاجم اللغة ه  
  : ویأتي التعبیر على معان عدة بحسب موقعه فهو الشيء أي بطل واضمحل 

 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس : " لقوله تعالى : القحط و الجدب أ
  41سورة الروم الآیة " علهم یرجعون لیذیقهم بعض الذي عملوا ل

  سورة " اللذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا : " لقوله تعالى : الطغیان والتجبر
 83القصص الآیة 

                                                             
  .173وطبني مریم، المرجع السابق، ص  علي فلاق   1
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  إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في : " لقوله تعالى  :عصیان لطاعة االله
ینفوا من الأرض ذلك و أیدیهم وأرجلهم من خلاف أتقطع و یصلبوا أو الأرض فسادا أن یقتلوا أ

 33سورة المائدة الآیة " لهم خزي في الدنیا ولهم عذاب عظیم 

كلي وإن لمرتكبیه  وونرى في الآیات الكریمة السابقة تشدید القرآن الكریم على تحریم الفساد على نح
  العذاب الشدید في الآخرة و الخزي في الحیاة الدنیا 

 اصطلاحا الفساد: ثانیا

یعتبر الفساد وخاصة المالي والإداري منه من أخطر الظواهر السلبیة التي یمكن أن   
سوء استخدام المنصب العام : " إذ تعرفه منظمة الشفافیة الدولیة على أنه ، تستشري في اقتصاد ما
الوظیفة و سوء استخدام السلطة أ:" في حین یعرفه البنك الدولي على أنه ، "لتحقیق مكاسب خاصة 

كما ورد تعریف الفساد في موسوعة العلوم ، "المنصب العام لتحقیق مكاسب خاصة و الحكومیة أ
  1"سوء استخدام النفوذ العام : " الاجتماعیة على أنه 

أحد و نجد عدة كلمات ومصطلحات للدلالة على معنى الفساد أ، في حین في اللغة الإنجلیزیة
 ,decomposition, degenoration , disintegration, putrefaction)خصائصه مثل 

putridity,…)  إن كلمةcorruption الرشوة، هي الأكثر استخداما للدلالة على الفساد الحكومي ،
 2فساد الأخلاق وانحلالها 

المشكلة التي تؤدي إلى تحقیق فوائد ومنافع غیر و ه الاقتصاديأما الفساد من المنظور   
  3المجتمع بأكمله  الباهظةمشروعة لبعضهم ویتحمل تكلفتها 

  :  أما إتفاقیة الامم المتحدة فحصرتها في التالي

  رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین؛  
  موظفي المؤسسات الدولیة القومیة؛ و رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین الأجانب  
  اختلاس الممتلكات وتبدیدها من طرف موظف عمومي؛  

                                                             
مقال نادیة عبد الرحیم،  الفساد في مجال الصفقات العمومیة والیات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومیة،   1

-)09(ع/الجزائر،  سداسیة محكمة–ة،  المركز الجامعي لتامنغست الاقتصادیالاجتهاد للدراسات القانونیة و  منشور بمجلة
  .188، ص 2015سبتمبر

،  الاقتصادبحوث الإدارة و  مقال منشور بمجلةبلبال حسنأوي،  زوأوضیاء الدین،  أسباب الفساد المالي والإداري وإستراتجیة مكافحته،   2
  .30، ص 2019،  جوان 02لعدد ، ا01المجلد

  .173علي فلاق وطبني مریم، المرجع السابق، ص 3
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  المتاجرة بالنقود؛  
  الإثراء الغیر مشروع؛  
  الرشوة في القطاع الخاص؛  
  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص؛  
 غسل العائدات الإجرامیة ،  
  إعاقة سیر العدالة؛  

على أنه كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع : وقد عرف المشرع الجزائري الفساد   
كالرشوة والامتیازات الغیر مبررة في الصفقات العمومیة والاختلاس والغدر  01- 06من القانون 

  ود واستغلال النفوذ والإثراء غیر المشروع وتلقي الهدایا وتبییض العائدات الإجرامیة وترهیب الشه

  .1والبلاغ الكیدي وعدم التبلیغ عن الجرائم المتعلقة بالفساد وغیرها

علاقة الأیدي الطویلة المعتمدة التي "تمثل في الفساد بأنه ی :(IMF) صندوق النقد الدولي عرف
 2"تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة من الأفراد 

سوء إستعمال السلطة من أجل تحصیل "الفساد هو  :(TI)الشفافیة الدولیة في حین عرفت منظمة
ربح أو منفعة خاصة، الأمر الذي یؤثر على اقتصادیات البلدان النامیة من حیث تعمیق مستویات 

  3"الفقر المتوافقة مع قصور في الأداء

  الفساد المالي: الفرع الثاني 
ومخالفة القواعد والأحكام ، الإنحرافات المالیةیتمثل في مجمل : تعریف الفساد المالي   

ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة ، المالیة التي تنظم سیر العمل المالي في الدولة ومؤسساتها
  .الرقابة المالیة

ویقصد بالفساد المالي ذلك السلوك غیر القانوني المتمثل في هدر المال العام وأعمال   
ویقصد به أیضا الانحرافات المالیة المبنیة على مخالفة ، السلاح السمسرة في المشاریع وتجارة

  .تنظیم كالتهرب الضریبيو القوانین والقواعد ومختلف الأحكام المعتمدة في أي مؤسسة أ

                                                             
الواقع التحدیات والأجوبة في مواجهة الفساد،  مقال منشور بمجلة الإجتهاد : العمومیة في الجزائر خلاطوفرید،  حوكمة الصفقات 1

  .140، ص  02الجزائر،  جامعة قسنطینة  -ة،  المركز الجامعي لتامنغستالاقتصادیللدراسات القانونیة و 
2  IMF Corruption around the world IMF working paper, Washington, 1998, p 08. 
3  Transparency international, Greater acces to official information and containing conflicts of 
interest, « Key to containing corruption », TI working paper Berlin/London 03 Décembre 1998. 
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، كما یمكن تعریفه على أنه ظاهرة معقدة تنتج في أغلب الأحیان نتیجة مشاكل متعددة  
القول بأن الفساد المالي لیس انحراف اقتصادیا غیر منطقي وبصفة عامة یمكن ، وانحرافات سیاسیة

في حالة العالم الثالث والأنظمة الاشتراكیة انعكاس عقلاني على محیط اقتصادي و بل ه، فحسب
حیث أنه لا یمكن تعظیم المداخیل من ، واجتماعي مجرد من قواعد وضوابط اقتصادیة واضحة

لحدیثة عن طریق التنافس العلني بین الأفراد والشركات اجل رفع مستوى استهلاك السلع والخدمات ا
    في ظل معاییر واضحة تسري على الجمیع

تنشأ ، جریمة أخلاقیة وقانونیة واقتصادیة:" وبالتالي یمكن تعریف الفساد المالي على أنه   
 ویا أاجتماع وقد یكون الدافع إلیها سیاسیا أ، ضمن بیئة تتصف بالضعف القانوني والردع المیداني

فتؤدي آثاره إلى تدمیر الطاقات الوطنیة ، والنزاهة الوظیفیة، اقتصادیا في غیاب الضمیر الأخلاقي
ومنه ترسیخ التخلف في جمیع المجالات خاصة ، وهدر الثروات المحلیة وتعطیل برامج التنمیة

  "  .1ةالاقتصادی
  الفساد الإداري : الفرع الثالث 

الإداري وهذا راجع إلى اختلاف المناهج والدارسات التي  یصعب إیجاد تعریف موحد للفساد  
حیث یمكن تعریفه أنه الانحراف الإداري الوظیفي الذي یصدر من الموظف ، تطرقت لهذا الموضوع

  .الخاص أثناء تأدیة العمل وذلك بمخالفة التشریع والقانون وضوابط القیم الفردیة والعام أ

الخاص لمواقعهم في الوظیفة من أجل المنافع  والعام أبمعنى آخر استغلال موظفي القطاع 
  .والمكاسب الخاصة

فائدة لصالح  ومنفعة أ وكما یمكن تعریفه على أنه استغلال السلطة للحصول على ربح أ  
  2.طبقة بطریقة تشكل انتهاكا للقانون والسلوك الأخلاقي الراقي وشخص وجماعة أ

  
  
  
  
  
  

                                                             
بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  جامعة العربي  بوقصةإیمان،  معضلة الفساد المالي في الجزائر،  مقال منشور1

 .351، ص2018العدد التاسع،  مارس –تبسة،  المجلد الأول –التبسي 
تواتیصارة وطوشان بدیعة،  حوكمة الشركات آلیة لتعزیز منظومة النزاهة والشفافیة لمحاربة الفساد الإداري والمالي،  مذكرة لنیل 2

  .8، ص 2020-2019، تخصص  قانون خاصكلیة الحقوق،، ،  - بجایة –ماستر في الحقوق،  جامعة عبد الرحمن میرة شهادة ال
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  الفساد الإداري والماليأسباب ، أنواع: المطلب الثاني 
لذا وجب معرفة هاته الأسباب التي حالت دون ، إن للفساد بأنواعه المختلفة أسباب متعددة  

لذلك ستبرز في هذا المطلب أنواع وأسباب الفساد الإداري ، تقدم ملموس في مكافحة ظاهرة الفساد
وصولا لأسباب الفساد ، )لالفرع الأو (في حیث سنوضح أنواع الفساد الإداري والمالي ، والمالي

  ).الفرع الثاني(الإداري والمالي في 

  أنواع الفساد الإداري والمالي: الفرع الأول 

  : 1یتخذ الفساد الإداري والمالي عدة تصنیفات وفقا للعدید من المعاییر نوجزها فیما یلي   

 :من حیث الحجم /1

 ویتمثل في ممارسات تستهدف منافع ) : فساد الدرجات الوظیفیة الدنیا : (الفساد الصغیر
یتركب من صغار  ووه، وینتشر في المستویات الوظیفیة الدنیا، وعوائد محدودة في قیمتها

  .أكثر دون تنسیق مع الآخرین وویمارس من قبل فرد أ، الموظفین بمقابل مادي بسیط
 المسؤولین في فساد یقوم به كبار  ووه) : فساد الدرجات الوظیفیة العلیا ( الفساد الكبیر

ویقوم على شبكة معقدة من العلاقات والمصالح والتركیبات التي ، الدرجات الوظیفیة العلیا
  .اكتشافها ویتصل بالقضایا الكبرى یصعب

 : من حیث الانتظام والاتساق/2

 مختلف و والذي یكون ظاهرا ومعروفا من قبل الأفراد المشاركین فیه أ:  فساد منتظم
وبالتالي یصبح سلوكا مقبولا ، وتكون قواعده وأنماطه معروفة، بینهمالمتعاملین فیما 
  .ویلجأ إلیه كل من له غایة معینة بأشكاله المختلفة

 لأن ممارساته وإجراءاته غامضة وغیر ، أخطر من الفساد المنتظمو وه:  فساد غیر منتظم
  .مما یؤدي إلى زیادة المساومات وبالتالي زیادة تكلفة الفساد، معروفة

 :وفقا للرأي العام /3

 یتفق على إدانته ویتطلب معاقبة مرتكبیه: فساد أسود.  
 یمكن التغاضي عنه ولا یمیل الرأي العام إلى معاقبة مرتكبیه :فساد أبیض.  
 یدینه جزء من الرأي العام ویتردد الجزء الآخر في في إدانته : فساد رمادي.  

                                                             
بلبال حسنأو ي وزوأو ضیاء الدین،  أسباب الفساد الإداري والمالي واستراتیجیة مكافحته،  مقال منشور بمجلة بحوث الإدارة  1
  .33، ص 2019،  جوان 02العدد  01المجلد سطیف،  –،  جامعة فرحات عباس الاقتصادو 



الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة                 :الفصل الأول  
 

33 
 

 :من حیث الغرض /4

  لتحقیق أهداف ومصالح شخصیة كالتزویر الموارد العامةالفساد الناتج عن استغلال ،
  ...إقامة مشروعات وهمیة 

 وذلك من خلال انتهاك الإجراءات الرسمیة ، الفساد الناتج عن خدمة الأقارب والأصدقاء
المتبعة لتحقیق مصلحة شخصیة والتغاضي عن الأنشطة الغیر قانونیة لصالحهم وتقدیم 

  .تسهیلات غیر مشروعة
 جور وكذا نظم الأ، الرواتب، كالتلاعب بالأسعار، الناتج عن السرقة العامة الفساد

  .الحوافز والمكافآت
  أسباب الفساد الإداري والمالي : الفرع الثاني 

اجتماعیة وثقافیة نوضحها ، قانونیة، اقتصادیة، أسباب سیاسیة: تتنوع هذه الاسباب إلى   
  : فیما یلي 

 الأسباب السیاسیة .1

بالأسباب السیاسیة غیاب الحریات والنظام الدیمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع یقصد 
المدني وضعف الإعلام والرقابة على المؤسسات والأجهزة الذي من شأنه خلق فجوة الفساد 

 :ویظهر كما یلي 

غیاب القدرة السیاسیة من خلال ضعف الإدارة لدى القادة السیاسیة في محاربة الفساد -
  نظرا لانغماسهم في قضایا الفساد 

تفشي البیروقراطیة الإداریة التي تقوي غیاب دولة المؤسسات وضعف جهاز العدالة -
  وتكریس سریة الممارسة الیومیة للسلطة مما یؤدي إلى انعدام الشفافیة 

  الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بین السلطات الثلاث التنفیذیة التشریعیة والقضائیة  عدم-

  ةالاقتصادیالأسباب .2

  :ة فیما یلي الاقتصادیتتلخص الأسباب 

ة التي تتعرض لها المجتمعات بسبب الحروب والكوارث التي تؤدي الاقتصادیالأزمات -
إلى قلة عرض السلع والمواد وتزاید الطلب علیها وما یتبعه من ظهور السوق الموازیة 

  بالإضافة إلى التحایل والرشوة لتجاوز القوانین 
دید انتشار أنماط جدیدة في الاستهلاك لم تكن موجودة من قبل في الأسواق وتطلع الع-

  من الأفراد إلى اقتناءها في ضوء محدودیة دخلهم والوسیلة التي تحقق ذلك هي الرشوة 
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الازدواج الوظیفي في المؤسسات الحكومیة في الكثیر من الموظفین الكبار یعملون بأكثر -
  من راتب بینما البطالة منتشرة بكثرة 

المتقدمة على صفقات التنافس بین الشركات متعددة الجنسیات المتمركزة في الدول -
الأعمال مما یشجعها على دفع رشاوى ضخمة للمسؤولین الحكومیین في الدول النامیة 

  للفوز بهذه الصفقات 
اقتصاد ویصبح و یتفشى الفساد بشكل خاص في البلدان النامیة فهي تمر بمرحلة انتقال نح-

  الحافز على اكتساب الدخل القوي یشجع على ممارسة الفساد 
  1ال الأعمال من القیود الضریبیة والجمركیة  تهرب رج-

  الأسباب الإداریة والقانونیة.3

یمكن القول بان طبیعة الجهاز الحكومي تساعد في انتشار هذا النوع من الفساد من  
 :2خلال

  عدم فاعلیتها إن وجدت و غیاب قوانین رادعة للفساد أ-
  إقصاء وتغییب الكفاءة في تقلد المناصب والمسؤولیات القیادیة -
  فساد وتخلف القیادات الإداریة في أعلى الهرم الإداري -
  تضخم الجهاز الوظیفي وتضارب الاختصاصات -
  نقص المهارات السلوكیة والقیادیة لدى الإداریین -
  القیادة المتخلفة والفاسدة التي تشجع على ظهور بعض الاداریین المنحرفین سلوكیا -
  تناثر السلطة وتضارب المسؤولیات -

 یةالأسباب الثقافیة والاجتماع.4

تتمثل الأسباب الاجتماعیة في الحروب وأثارها في المجتمعات والتدخلات الخارجیة -
  عدم استقرار الأوضاع والطائفیة والعشائریة والقلق الناجم عن 

انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردیة وسیادة القیم التقلیدیة والروابط -
  القائمة على النسب والقرابة 

تدني رواتب العاملین في القطاع العام وارتفاع مستوى المعیشة مما یشكل بیئة ملائمة -
  كان من خلال الرشوة و حتى ول لقیام بعض العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى

                                                             
  .46- 45 صالصغیر الحاج محمد وبوشنافة عبد الكریم، المرجع السابق، صبن  1
  .36بلبال حسنأو ي وزوأو ضیاء الدین، المرجع السابق، ص  2
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التمییز العنصري على أساس اللون والجنس والدین الأمر الذي یؤدي إلى تردي الأوضاع -
ة والاجتماعیة للأقلیات التي تعاني من هذا التمییز فیتولد لدیها رغبة الانتقام من الاقتصادی

  المجتمع بصفة عامة 
صراع الثقافة والحضارة مع قیم العمل الرسمیة تحدث فجوة في العدید من الدول النامیة -

والمتخلفة بین القیم الثقافیة والحضاریة وقیم العمل الرسمیة القائمة على الانضباط والأمانة 
  1والشرف 

  مظاهر الفساد الإداري والمالي في الصفقات العمومیة: المطلب الثالث

 بخصأ نم میةولعما تلصفقاا رتعتببحیث ، والإداري مظاهر مختلفة للفساد المالي  
 تجعلهمو ، نیدلمفسا بلعا لتسی ضخمة والمأ على هر فولت، دلفساا یمسهاأن  نیمك لتيا تلمجالاا

بها وهذا ما سنقوم بدراسته من خلال هذا  رفظلل عةرولمشا رغی طرقلا دامستخا نع  وننوایت لا
  .المطلب

  الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة : الفرع الأول

یصعب الإحاطة بمفهوم الامتیاز غیر المبرر إلى أنه بالممارسة المیدانیة یمكن ان یتمثل   
وقد یتمثل الامتیاز غیر ، الامتیاز الغیر مبرر في إفادة المستفید من الصفقة بمعلومات امتیازیة

أحكام قانون الصفقات العمومیة یحتمل أن یترتب عنه إخلال المبرر في مجرد خرق حكم من 
  2.بالمساواة بین المرشحین

یقصد بالامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة تلك الامتیازات التي لا كما   
أي المتحصل علیها دون وجه حق نتیجة مخالفة التشریع والتنظیم ، تستند إلى أساس قانوني

نجد منح الامتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات ، ي مجال الصفقات العمومیةالمعمول بهما ف
المتعلق  01ـ  06من قانون  26العمومیة نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة 

بالوقایة من الفساد ومكافحته حیث یعالج الجریمة في صورتها الأولى وهي مخالفة الأحكام 
والصورة الثانیة المتمثلة في استغلال نفوذ ، ما أصطلح علیه بالمحاباةو أ التشریعیة والتنظیمیة

 3.الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة
                                                             

  .46بن الصغیر الحاج محمد وبوشنافة عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1
،  مذكرة للحصول على شهادة الماستر في الحقوق،  247-15بلكحللزرق،  مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومیة وفق قانون 2

  .19، ص 2015/2016تخصص إدارة ومالیة،  السنة الجامعیة 
الحقوق،  تخصص  قانون بلخیر فاطمة وبوقرابظریفة،  جرائم الفساد في التشریع الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة الماستر في  3

  .37، ص 2015/2016البویرة،  السنة الجامعیة –ي محند أو لحاج كلالأعمال،  جامعة أ



الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة                 :الفصل الأول  
 

36 
 

استحدث المشرع الجزائري جریمة الامتیازات غیر المبررة في مجال وبهذا الصدد    
والمتعلق بالوقایة من الفساد المعدل والمتمم  06/01من قانون  26في المادة ، الصفقات العمومیة

والتي لم یكن لها أثر في الاتفاقیة الإفریقیة ولا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومكافحته
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  26وعدل وتمم نص المادة  2011كما أنه تدخل سنة 
أصبحت تشكل عائقا أمام  ن هذه المادةولعل سبب هذا التعدیل أ، 1 11/15بموجب القانون رقم 

  .المسیرین
الذي یعتبر ، تضییق مجال تطبیق هذه المادة 11/15اقترح المشرع من خلال القانون    

ویكون ذلك لمخالفة الإجراءات المتعلقة بشفافیة الترشح للصفقات ، شكلا من أشكال رفع التجریم
من قانون  09القواعد التي تكرسها المادة وهي ، والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

إضافة إلى استبدال  .وكذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الوقایة من الفساد ومكافحته
وذلك تمییزا للجریمة ، "منح امتیازات غیر مبررة"بعبارة " بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة"عبارة 

من  52في المادة لیها المحاولة المنصوص والمعاقب ع عن 26التامة المعاقب علیها في المادة 
  2.قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

یعاقب بالحبس من :" نجد من قانون مكافحة الفساد 01الفقرة  26لمادة لئنا  استقراوعند   
   : دج1.000.000دج إلى   200. 000مة من غراو سنتین إلى عشر سنوات 

ملحقا مخالفا  وصفقة أ وإتفاقیة أ ویراجع عقدا أ ویؤشر أ وعقد أكل موظف عمومي یقوم بإبرام -
..." بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر

ــفة الجاني لاتقوم جریمة المحــــــاباة على توافر ث ـــــــــة أركان هي صـــ ــــادي والقصد و ثـ الركن المــ
  ؛الجنائي

فالركن الأول یتعلق بصفة الجاني بحیث یشترط أن یكون مرتكب الجریمة موظفا بمفهوم 
وكالة في الإدارات و یتولى وظیفة أو كل من یشغل منصبا أو هو قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

فة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة المؤسسات العمومیة وكل شخص أخر یتولى وظیو الهیئات و 
  .ةیعموم

                                                             
والمتعلق بالوقایة 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01:یعدل ویتمم القانون رقم 2011أو ت  02:المؤرخ في  11/15القانون رقم1

  .2011لسنة  44من الفساد ومكافحته،  ج ر،  عدد 
بن مشیه محمد الصغیر وبن مشیه مسعود،  الایطار التشریعي والتنظیمي للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر،  مذكرة ضمن   2

-2016تخصص إدارة ومالیة،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق،  جامعة زیان عاشور بالجلفة
  .16، ص 2017
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تأشیرة و ملحق أو صفقة أو تفاقیة أا وأما الركن المادي فیتمثل في قیام الجاني بإبرام عقد أ
ذلك بغرض إعطاء امتیازات غیر و التنظیمیة الجاري العمل بها و دون مراعاة الأحكام التشریعیة 

  .مبررة للغیر 
ـــــــاء امتیازات ما یسمى بالقصد الجنائي فیتمثل في قیام الجاني و أما الركن المعنوي أ بإعطــ

  1.للغیر مع علمه أنها غیر مبررة
  جریمة الرشوة : الفرع الثاني

فإنها جریمة  ،كیان الدولة ومؤسساتها الإداریةتهدد ، تعتبر الرشوة آفة اجتماعیة خطیرة  
قد ، فوحالیا في قانون مكافحة الفساد، معاقب علیها في التشریع الجزائري سابقا في قانون العقوبات

لمعاقبة كل المجرمین ، بطریقة صریحة وواضحة، أدرج المشرع فیه نصوص وأحكام قانونیة ردعیة
  2.للربح السریع وفي أسرع وقت من الزمن، الذین یستعملون هذه الجریمة المشینة

رشوة الموظف في القانون تعني اتجار الموظف العام بأعمال الوظیفة وبهذا تتمثل الرشوة   
المصلحة العامة من و وه، ظف في أدائه لأعمال وظیفته عن الغرض المستهدففي انحراف المو 

وبما أننا في مجال الصفقات العمومیة فأي خروج للموظف عن ، اجل تحقیق مصلحة خاصة
مهامه الوظیفیة في إبرام عقود الصفقات العمومیة من اجل تحقیق أهدافه الخاصة یعتبر جریمة 

   .تستحق العقاب
في ظل ثنائیة الجریمة فرق المشرع بین الرشوة السلبیة والرشوة : القانوني للجریمةالتعریف  -

الایجابیة ولاسیما في الصفقات العمومیة حیث افردها بنص قانوني یعاقب هذا الموظف الذي یتاجر 
  .بوظیفته للتحقیق الصالح الخاص على حساب الصالح العام ومن أموال الدولة

في 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06ون مكافحة الفساد من قان 27حصرت المادة   
، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة :بابها الرابع تحت عنوان التجریم والعقوبات وأسالیب التحري

دج إلى  1.000.00یعاقب بالحبس من عشر إلى عشرین سنة وبغرامة من  ":حیث نصت
غیر و لغیره بصفة مباشرة أو ض لنفسه أیحاول أن یقبو دج كل موظف عمومي یقبض أ 2.000.00
تنفیذ صفقة و إجراء مفاوضات قصد إبرام أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو مباشرة أجرة أ

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و الجماعات المحلیة آو ملحق باسم الدولة أو عقد أو عمومیة أ
" وجریمة الرشوة أ ."ةالاقتصادیالمؤسسات و والتجاري أالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و أ

                                                             
ادر،  الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لحمایة المال العام من خلال قانون الصفقات العمومیة،  مذكرة لنیل شهادة الماستر زقعار عبد الق1

تخصص إدارة ومالیة،  السنة الجامعیة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، - الجلفة -في الحقوق،  جامعة زیان عاشور
  .30-29ص، ص2016/2017

  .146، ص لمرجع السابقاعیاد بوخالفة،   2
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محاولة و نفسه الموظف بقبض أو تقع من الجاني الذي ه ،"من الصفقات العمومیة قبض العمولات 
  1"نونا في إبرام الصفقات العمومیةقبض عمولة بمناسبة أداءه لمهامه المخولة له قا

  : 2صورة الرشوة وأشكالها طبقا لاتفاقیة الأمم المتحدة ) 03( ویوضح الشكل البیاني رقم 
  

  
مصر،  أمین السید أحمد لطفي،  الحرب ضد الفساد،  الدار الجامعیة الاسكندریة للنشر، : المصدر

    .38، ص  2018ط الأولى،  سنة 

تقتضي هذه الجریمة أن یكون الجاني موظفا عمومیا وحسب قانون الوقایة من : صفة الجاني
ذوي المناصب التشریعیة : الفساد ومكافحته فإن مصطلح الموظف العمومي یشمل الفئات التالیة

وكالة في و من یتولى وظیفة أ، في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةو والتنفیذیة والقضائیة أ
ذات رأسمال مختلط كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي و في مؤسسة عمومیة أو مرفق أ

  3.حكمهمن في و أ
  : فمصطلح الموظف في هذا القانون تشمل

في احد المجالس الشعبیة و قضائیا أ وإداریا أ وتنفیذیا أ وكل شخص یشغل منصبا تشریعیا أ-
غیر مدفوع الأجر  ومدفوع الأجر أ,مؤقتا  ودائما أ,منتخبا  ووسواء أكان معینا أ,المحلیة المنتخبة 

  .أقدمیته وبصرف النظر عن رتبته أ,
ویسهم بهذه الصفة في  ,بدون أجر ووكالة بأجر أ ووظیفة أ,مؤقتا  وول، شخص أخر یتولىكل -

 وأ، بعض رأسمالها وأیة مِؤسسة أخرى تملك الدولة كل أ ومؤسسة عمومیة أو خدمة هیئة عمومیة أ
  .أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیة

                                                             
جامعة الجیلالي بونعامة  ، مجلة صوت القانونمقال منشور ببن سالم خیرة،  جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة،  1

  .187-  186،  ص ص  2014أكتوبر : يبخمیس ملیانة، العدد الثان
  .38، ص  2018ط الأولى،  سنة مصر،  أمین السید أحمد لطفي،  الحرب ضد الفساد،  الدار الجامعیة الاسكندریة للنشر،  2
  .23بلخیر فاطمة وبوقراب ظریفة، المرجع السابق، ص  3

الرشوة 

الرشوة في 
القطاع 
الخاص 

الرشوة إلى 
الموظف العام 

الاجنبي 
الرشوة إلى 

الموظف العام 
الوطني 
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والتنظیم المعمول من في حكمه طبقا للتشریع و كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أ -
  .1بهما

مزیة غیر مبررة  وقبوله عطیة أ ویتمثل الركن المادي في طلب الجاني أ: الركن المادي  
ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بتوافر ، الامتناع عنه ونظیر قیامه بعمل من أعمال وظیفته أ

   .عدة عناصر
والقبول ومعناه مبادرة من الموظف  یتمثل النشاط الإجرامي في الطلب: النشاط الإجراميأ ـ 

والطلب ، الامتناع عنها وخدمة أ والعمومي یعبر فیها عن إرادته في طلب مقابل لأداء وظیفة أ
لم یصدر قبول من الطرف  ویكفي لقیام جریمة الرشوة السلبیة متى توافرت باقي الأركان وحتى ول

عناه موافقة الموظف على إیجاب صادر والقبول م.رفض الطلب فالجریمة تعتبر قائمة والآخر ول
  2.الامتناع عنه  وعن صاحب المصلحة مضمونه وعد بعطیة نظیر قیامه بالعمل أ

محاولة  وقد حدد المشرع صور النشاط الإجرامي في القبض أ:صور النشاط الإجرامي   *
ارتكاب الأخذ وهي الصور الغالبة في  والقبول أ, القبض والتي یمكن أن تتخذ الصور الطلب 

  جریمة الرشوة السلبیة في صورتها الأصلیة ؛
وقد عبر عنها المشرع في جریمة رشوة الموظفین العمومیین بعبارة مزیة غیر مستحقة أما 

الفائدة ؛غیر أن  وفي جریمة الرشوة السلبیة في الصفقات العمومیة فقد حددها المشرع في الأجرة أ
 وفي مجال الصفقات العمومیة هي ما یدفع من رشوة أ لذلك فالفائدة,المشرع لم یحدد طبیعتهما 

المسؤولین في القطاعین العام والخاص لتسهیل وتسریع عقد الصفقات  وعمولة إلى الموظفین 
فقد ,المنفعة مادیة وأمثلتها عدیدة  ولرجال الأعمال والشركات الأجنبیة الأصل أن تكون الأجرة أ

فتح اعتماد  وشیكا أو وقد تكون نقودا أ,ملابس  وارة أسی وتكون مالا معینا كمصوغ من الذهب أ
سداد دین ؛وقد  ومنحه مهلة غیر محددة لدفع ثمن أ وسداد دین في ذمته أ ولمصلحة الجاني أ

 والسعي في ترقیته أ وكحصول الجاني على ترقیة أ,الفائدة ذات طبیعة معنویة  وتكون الأجرة أ
  3منزله على شاطئ البحرو رته أي شيء یستفید منه كمركبته أااع

یرد علیه النشاط الإجرامي و الموضوع الذي ینصب علیه أ ووه:ب ـ محل النشاط الإجرامي  
الوعد ویمكن أن تكون ذات طبیعة مادیة و العطیة أو وتعرف أیضا أنها الفائدة وتتمثل في الأخذ أ

  4هدایا عینیة إلخ ، سندات مالیة، شیكات: غیر مادیة مثلو أ

                                                             
  .188بن سالم خیرة، المرجع السابق، ص   1
  .23بلخیر فاطمة وبوقراب ظریفة، المرجع السابق، ص  2
  .189م خیرة، المرجع السابق، ص  بن سال 3
  .24بلخیر فاطمة وبوقراب ظریفة، المرجع السابق، ص 4



الإطار المفاهیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیة                 :الفصل الأول  
 

40 
 

یرى جانب من الفقه أن جریمة الرشوة هي من جرائم القصد الخاص التي :  الجنائيالقصد   
یتطلب نموذجها القانوني إلى جوار القصد العام اتجاه نیة الموظف المرتشي إلى الاتجار بأعمال 

استغلالها ذلك أن القانون لا یعاقب على مجرد تلقي الفائدة لذاته وإنما باعتباره مقابلا و الوظیفة أ
الغالب أن الركن المعنوي في جریمة الرشوة یكتمل و لعمل الوظیفي ویرى جانب أخر من الفقه وهل

دون حاجة إلى قصد خاص؛ حیث وكانت هذه الجریمة في بدایة تشریعها لا تقع ,فقط بالقصد العام 
عد غیر أن المشرع قد تدخل ب,إلا إذا كانت نیة الموظف قد انصرفت إلى تنفیذ ما تعهد به حقیقة 

كان قاصدا منذ البدایة عدم الوفاء بما التزم به و ذلك فنص صراحة على عقاب الموظف حتى ول
الراشي وبالتالي تتطلب جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة القصد الجنائي العام المتمثل في و نح

  1الفائدة مع العلم أنها غیر مبررة وغیر مشروعةو قبض الأجرة أ
  ذ فوائد بصفة غیر قانونیة جریمة أخ: الفرع الثالث 

من قانون الوقایة من  35لا تقل هذه الجریمة خطورة عن باقي الجرائم نصت علیها المادة   
یتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طریق شخص و كل موظف عمومي یأخذ أ" الفساد 

التي یكون وقت ارتكاب المؤسسات و المقاولات أو المناقصات أو المزایدات أو فوائد من العقود أ، آخر
وكذلك من یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع ، جزئیةو مشرفا علیها بصفة كلیة أو الفعل مدیرا لها أ

  2"مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ منه فوائد أیا كانتو في عملیة ما أ
یقصد بجریمة اخذ فوائد بصفة عیر قانونیة اخذ فوائد غیر شرعیة بطریقة غیر قانونیة كما    

من طرف الجاني في أي صفقة عمومیة مهما كان نوعها والفائدة تقاس بنسبة معینة مثلا اخذ فائدة 
  من التكلفة الإجمالیة لمشروع الصفقة  3%وا2

یهدف إجرام هذه الظاهرة إلى حمایة المصلحة المتعاقدة وبالخصوص الموظفون القائمین وبالتالي 
لال الفرص من اجل المصلحة الشخصیة بهذه على عملیة الصفقات العمومیة فلا یجب استغ

  3الطریقة المشینة  
  جریمة استغلال نفوذ أعوان عمومیون : الفرع الرابع 

لكي یتحقق الركن  06/01من القانون رقم  26/02وقد اشترط المشرع من خلال المادة   
 الإجراميأن یتوفر على عنصري السلوك ، غیر المبررة زاتالامتیامن  الاستفادةالمادي لجریمة 

  والغرض منه

                                                             
  .191بن سالم خیرة، المرجع السابق، ص  1
  .31زقعار عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
  .148عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص   3
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النفوذ في أن  استغلالیكمن جوهر جریمة :لنفوذ استغلالافي جریمة  الإجراميالسلوك   - أ
ـــوان الدولةو یتقدم شخص عادي أ لیستغل نفوذه من أجل الحصول على ، معنوي من أعـ

عَّددها المشرع في قانون الوقایة وقد ، قات العــــمـومیةالصفــامتیازات غیر مبررة في مجال 
التعدیل في نوعیة المواد و الزیادة في الأسعار أ: من الفساد ومكافحته والتي تتمثل في

  التموینو التعدیل في آجال التسلیم أو الخدمات أو 
زائري لتحقق الركن المادي یشترط المشرع الجالنفوذ  استغلالالغرض من ارتكاب جریمة   -  ب

عوان الدولة للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات نفوذ أ استغلاللجریمة 
، المقاول من القطاع الخاصو الصناعي أو الحرفي أو یقوم الجاني التاجر أ أن، العمومیة
التي  الأسعاربغرض الزیادة في ، تأثیرهمو سلطتهم أو العمومیین أ الأعواننفوذ  باستغلال

  1.التموینو آجال التسلیم أو الخدمات أو المواد أالتعدیل لصالحه في نوعیة و یطبقها عادة أ

غیر مبررة مما یطعن في نزاهة الطرفین على  الأحیانتكون هذه الإمتیازات في كثیر من   
زائري من خلال الذي جرمه المشرع الج الأمرو وه( المتعامل المتعاقد، الموظف العمومي)حد سواء

مقاول من القطاع و حرفي أو صناعي أو تاجر أ كل"من قانون مكافحة الفساد  02الفقرة  26المادة 
صفقة و رام عقد أبإب، بصفة عرضیةو ول، معنوي یقومو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو أ، الخاص

المؤسسات و الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات أو أالجماعات المحلیة و مع الدولة أ
ویستفید من سلطة ، ابع الصناعي والتجاريوالمؤسسات العمومیة ذات الط ةالاقتصادیالعمومیة 

من أجل التعدیل و أالتي یطبقونها عادة  الأسعارتأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في و أ
  .التموینو آجال التسلیم أو الخدمات او لصالحهم في نوعیة المواد أ

كل من یقوم بأفعال دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة " 89وینطبق علیهم بذلك نص المادة   
إما ، غیر مباشرةو بصفة مباشـــرة أ، تخصیصو مناورات ترمي إلى تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو أ

ملحق و امتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو مكافأة أ، لكیان آخرو لنفسه أ
ـــــاذ أي تدبیر تنفیذه من شأنه أن یشكل سببو التفاوض بشأن ذلك أو مراقبته أو إبرامه أو أ ــیا لاتخـــ ــــ ا كافـــ

ــــــیما فســــخ أ، ردعي ـــومیة أو لاســ الملـــــحق المعني وتسجیل المؤسسة المعنیة في و إلغــــــاء الصفقة العمـــ
  .2الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة ینالاقتصادیقائمة المتعاملین 

  

  

                                                             
  .21بن مشیھ محمد الصغیر وبن مشیھ مسعود،  المرجع السابق،  ص   1
  .32زقعار عبد القادر،  المرجع السابق،  ص 2
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  :خلاصة الفصل الأول

إستهلال هذا الفصل بالحوكمة لما لها أهمیة بالغة في ترسي قیم العدل والمساءلة تم   
وبالتالي محاربة ، ومنع إساءة استخدام السلطة، وضمان نزاهة المعاملات، والمسؤولیة والشفافیة

وكل هذا دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني مبادئ الحوكمة  في ، الفساد المالي والإداري بشتى صوره
التي ، بإعتبار هذه الأخیرة أداة إستراتیجیة لتحقیق مختلف المشاریع التنمویة، فقات العمومیةالص

فنتج عن ذلك ، مما جعلها عرضة لأطماع العدید من الجهات، تخصص لها الدولة أموال ضخمة
 وبالتالي أصر المشرع على إلزامیة، مؤدیة إلى خطر إهدار المال العام، جرائم الصفقات العمومیة

  .تحدید الحاجیات تحدیدا دقیقا

ولحمایة الصفقات العمومیة من التسییر السیئ والفساد خص لها المشرع الجزائري رقابة   
لتجسید تسییر جید وإدارة نزیهة للمال ، 247- 15تلازمها عبر مختلف مراحلها من خلال المرسوم 

، ضیات الحكم الراشدفهدف المشرع هو وضع حصن رقابي منیع وفعال یتماشى مع مقت، العام
  . لتعزیز أكبر قدر ممكن من الشفافیة والمنافسة والاستغلال الأمثل للأموال العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

 :الفصل الثاني
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  تمهیـــــد

والتي تصرف ، العمومیة خزینة الدولة اعتمادات مالیة ضخمةیكلف قطاع الصفقات   
لهذا تدخل المشرع الجزائري من خلال المرسوم  ،وتسخر في إنجاز مختلف المشاریع الحیویة

إلى طرق وإجراءات تنظیمیة تتسم بالدقة  ضع عملیة إبرام الصفقات العمومیةخلیُ ،15/247 الرئاسي
  ؛وبعد المرور بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة تدخل الصفقة حیز التنفیذ، والوضوح

ونظرا لإنتشار ظاهرة الفساد في الصفقات العمومیة أقر المشرع الجزائري إجراءات لمكافحة 
سنعكف من خلال وعلیه . العمومیةالفساد والوقایة منه والتي تعتبر كآلیة لتكریس حوكمة الصفقات 

، ثم التطرق )المبحث الأول(الجانب التطبیقي  من الصفقات العمومیةعلى معالجةهذا الفصل 
  .لمبحث الثانيفي ا لیات مكافحة الفساد لتكریس حوكمة الصفقات العمومیةلآ
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  لجانب التطبیقي للصفقات العمومیةا: المبحث الأول

سنتطرق إلى الجانب التطبیقي للصفقات العمومیة وعلیه سنستهل كمطلب في هذا المبحث   
 الصفقات العمومیة كمطلب ثاني وتنفیذ، أول بطرق وإجراءات الصفقات العمومیة

  الصفقات العمومیة وإجراءاتإبرامطرق : المطلب الأول
 إلى بالإضافة) الأول الفرع(الصفقات العمومیة  إبرامسنتطرق في هذا المطلب لطرق   
  )الفرع الثاني( إبرامها إجراءات

  الصفقات العمومیة إبرامطرق : الفرع الأول
فرض المشرع  إذ1، الصفقات العمومیة لنظام له خصوصیاته الخاصة إبرام ةتخضع عملی  

تلتزم بها المصلحة المتعاقدة للحفاظ على التسییر الحسن للمال العام  والإجراءاتجملة من القیود 
تبرم الصفقات العمومیة وفقا  "على أن  15247من المرسوم الرئاسي  39حي نصت المادة 

  .2"التراضي إجراءطلب العروض الذي یشكل القاعدة أو وفق  لإجراء
طلب العروض الذي  إجراءیتبین من خلال نص المادة أن الصفقات العمومیة تبرم وفق   

  .التراضي الذي یعتبر الاستثناء إجراءوفق  أوعامة  ةیعتبر قاعد
  طلب العروض أسلوب: أولا  

صفقة یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعمل على فتح سبل المنافسة وان  أي إبرامقبل 
عدد ممكن من العارضین بما یضمن تحقیق الشفافیة  الأكبرتفسح المجال لتقدیم العروض 

طلب العروض القاعدة العامة  أسلوبیعتبر . عن طریق طلب العروض إلاوالوضوح ولا یكون ذلك 
ما  247-15من المرسوم الرئاسي  40حیث نصت المادة3، في مجال إبرام الصفقات العمومیة

على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول :"یلي
، ةالاقتصادیمن حیث المزایا أحسن عرض تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم 

  .4"راءالإجمعاییر اختیار موضوعیة تعد قبل انطلاق  إلىاستنادا 
؛ ى عروض من عدة مترشحین متنافسینطلب العروض یهدف للحصول عل أسلوبوعلیه   

في حالة  بالنزاهة والشفافیة التامة الإبرامالمساواة والمنافسة وتتمتع عملیه  الأسلوبما یضمن هذا ك
                                                             

  .31ص، المرجع السابق، عیاد بوخالفة1
  .194صالمرجع السابق، ، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
  .31ص ، المرجع السابق،،عیاد بوخالفة3
  .196صالمرجع السابق، ، )القسم الأول(بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار 4
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، )1(متعددة في طلب العروض المفتوح  أشكالطلب العروض فانه یتم حسب  إلىاللجوء 
                                                                               .1)4(والمسابقة ) 3(وطلب العروض المحدود ، )2(وطلبالعروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 

  :طلب العروض المفتوح - 1

 ثحی2،الصفقات العمومیة إبراممن أسالیب  أسلوب بأنهیعرف عن طلب العروض المفتوح 
یمكن من خلاله  إجراءطلب العروض المفتوح هو " من المرسوم الرئاسي بقولها 43عرفته المادة 

التعاقد في شكل طلب العروض مفتوح یكفل لا شك  أسلوبأن " مترشح مؤهل أن یقدم تعهد أي
كل المتنافسین بدون حصر  إلىیوجه  إجراءفهو  إجراءفهو  ،3لكل عارض مؤهل تقدیم عرضه

من توفرت فیهم الشروط العامة المعلن عنها المشاركة فیها وتقدیم  وبإمكان4.استثناء أو تخصیصأو 
  .العرض

  :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا -2   

طلب العروض المفتوح مع اشتراط  247 - 15من المرسوم الرئاسي  44عرفت المادة 
شحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة یسمح فیه لكل المتر  إجراءهو " بأنه قدرات دنیا

بتقدیم التعهد ولا یتم انتقاء قبلي من ، الإجراء إطلاقالتي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل 
الشروط المفروضة من قبل  ةوحددت الفقرة الثانیة من ذات المادة طبیع. طرف المصلحة المتعاقدة

  :إلىالمصلحة المتعاقدة وصنفتها 

، وتتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة المرشح والتي ستخصص لتنفیذ موضوع الصفقة:قدرات تقنیة -
من استجاب للشروط التقنیة المحددة في  إلافلا یمكن السماح لكل مرشح من تقدیم عرضه 

 -.على المرشح وسائل مادیة وبشریة یستوجبها المشروع الإدارةقد تفرض  :قدرات مالیة - .الإعلان
  .5أخرىشهادات  أومن نوع معین  تأهیلالمعنیة مثلا شهادات  الإدارةقد تفرض : قدرات مهنیة

 

 
                                                             

  .31ص، المرجع السابق، عیاد بوخالفة1
  .32صالمرجع نفسه، 2
  .198صالمرجع السابق، ، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
  .156ص، المرجع السابق، النوي خرشي4
  .200-198ص ص، المرجع السابق، )القسم الأول(تنظیم الصفقات العمومیةشرح ، عمار بوضیاف5
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  :طلب العروض المحدود-3

طلب :" طلب العروض المحدودب 247 - 15من المرسوم الرئاسي  45عرفت المادة   
الأولي من قبل العروض المحدود هو إجراء الاستشارة انتقائیة یكون المرشحون الذین تم انتقائهم 

المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى  یمكن للمصلحة. مدعوین وحدهم لتقدیم التعهد
  ."عهد بعد انتقاء أولي لخمسة منهمللمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم ت

تلجا الإدارة المتعاقدة إلى أسلوب طلب العروض المحدود في حال اشتراطها المواصفات و 
أن ، ویجري هذا الطلب للعروض المحدود إما بمرحلة واحدة أو على مرحلتین ،1العمل تقنیة في

عندما یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي إذا لم تكن المصلحة : یكون على مرحلة واحدة
وتجري في المرحلة الأولى الإعلان عن ، المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها

شارة التقدیم عرض تقني أولي إما في المرحلة الثانیة فیدعى فیها المرشحون الذین تم إعلان الاست
 2.مطابقة عروضهم التقنیة الأولیة إلى تقدیم عرض تقني نهائي وتقدیم عرض مالي

  :المسابقة-4
والهدف منها هو انتقاء أحسن ، تجسد المسابقة أیضا صورة وفكرة الإجراء طلب العروض  

، الذین توفرت شروط اللازمة في عروضهم، بین الأشخاص الطبیعیین دون المعنویینعرض من 
یتم اللجوء إلیها من طرف المصلحة المتعاقدة ، بحیث یضع رجال الفن المختصین في منافسة

أحسن مثال على ذلك . تقنیات وخبرة عالیة في المیدان، عندما یتطلب المشروع موضوع الصفقة
جاء   .3ةلفة الأبعاد في الهندسة العمرانیئة العمرانیة والإقلیم والتصامیم مختیتمثل في مجال التهی

المسابقة هو إجراء :" منه بأنها 47مثبتا لنظام مسابقة وعرفتها المادة  247-15المرسوم الرئاسي 
أدناه مخطط أو  48بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة، یضع رجال الفن في منافسة الاختیار

 ةروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد انجاز عملیة تشمل على جوانب تقنیمش
 4"أو فنیة خاصة قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة ةأو اقتصادیة أو جمالی

  
  

                                                             
  .205ص، المرجع السابق، )القسم الأول(شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضیاف1
مجلة مقال منشورب، 245- 15بورعدة حوریة، حولیة یحي، طرق ومراحل إبرام الصفقات العمومیة بناء على المرسوم الرئاسي 2

  .107-106 ص، ص2019، 5، العدد8المجلد، ة، المركز الجامعي تمنراستالاقتصادید للدراسات القانونیة و الإجتها
  .34- 33 صصالمرجع السابق، عیاد بوخالفة، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، 3
  .213صالمرجع السابق، ، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة4
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  أسلوب التراضي  :ثانیا

التراضي هو إجراء :" التراضي بأنه 247- 15من المرسوم الرئاسي  41عرفت المادة   
ویمكن أن یكتسي . تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل 
یتبین لنا من نص المادة أعلاه أن أسلوب التراضي یتمثل في تخصیص صفقة ، "المكتوبة الملائمة

عامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ویمكن أن یكتسي أسلوب التراضي إما لمت
الشكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة ویتم الاعتماد على هذه الأشكال إلا في 

  .حالات محدودة

 تلجأ :"على انه 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  49نصت المادة   :التراضي البسیط -1 
  :ویكون في الحالات التالیة..." المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات الآتیة فقط

  عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة  -

  المتعاقدةفي حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یهدد استثمار أو ملکا المصلحة  -

في حالة تمویل مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة عندما یتعلق الأمر  -  
 )ذو أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا(بمشروع ذي أولویة 

  الإنتاج  ةعندما یتعلق الأمر بترقی -

صریا عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا ح -
  1.للقیام بمهمة الخدمة العمومیة

  : و یكون في الحالات التالیة: التراضي بعد الاستشارة -2

  .عندما یعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة -

                                                             
، ص المرجع السابق، 245- 15بورعدة حوریة، حولیة یحي، طرق ومراحل إبرام الصفقات العمومیة بناء على المرسوم الرئاسي 1

107.  
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في حالات الصفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى  -
الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع تحدد خصوصیة هذه ، طلب العروض
  .السري للخدمات

 .في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة -

وكانت طبیعتها لا تتلائم مع آجال ، في حالة الصفقات العمومیة الممنوحة التي كانت محل الفسخ-
 .                                                                              طلب العروض الجدیدة

  أو في إطار اتفاقیات ثنائیة ، في حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي-

  1.لدیون إلى مشاریع تنمویة أو هباتتتعلق بالتمویلات الإمتیازیة وتحویل ا

 إجراءات إبرام الصفقات العمومیة                       : الفرع الثاني 

تمتاز عقود الصفقات العمومیة بإجراءات طویلة ومعقدة نظرا للأموال الضخمة التي تمنحها   
التسییر الحسن للمال  لها الخزینة العمومیة مما قد یؤدي لظهور ظاهرة الفساد التي تؤثر سلبا على

یلزم  247 -15وهذا ما جعل المشرع من خلال المرسوم الرئاسي ، العام وكذلك المحافظة علیه
وعلیه قد میز المشرع بین ، المصلحة المتعاقدة لضرورة إتباعها لتلك الإجراءات المحددة مسبقا

  . إجراءات إبرام الصفقة بطریق طلب العروض وبین إبرام الصفقة بطریق التراضي

  إجراءات طلب العروض: أولا

تفرض طریقة إبرام الصفقة العمومیة بطریق طلب العروض التریث في مرحلة   
وهو ما یستوجب أیضا مرور ، وحسن اختیار المتعاقد، والالتزام بالقیود الشكلیة والإجرائیة،الإبرام

  :الصفقة بمراحل طویلة یمكن إجمالها في مرحلتین كبیرتین

  .المرحلة الإعدادیة وتحضیر الغلاف المالي-

  .2المرحلة التنفیذیة ظهور الصفقة للعلن -

  مرحلة إعداد وتحضیر الغلاف المالي-1

                                                             
  .30ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 1
  .239ص المرجع السابق، ، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
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  لذا فان  ،1للمتعاقد معهاتحتاج الصفقات العمومیة بأنواعها إلى غلاف مالي تدفعه الإدارة   

أول خطوة ینبغي القیام بها هو إتباع جملة الإجراءات التحضیریة اللازمة بغرض توفیر الجانب 
  .المالي للصفقة

ومن الفائدة الإشارة أن الوعاء المالي للصفقة أحیانا یرصد على حساب الاعتماد المالي 
  .2الإدارة المعنیة أو مایسمى بمیزانیة القطاعوأحیانا أخرى یقید ویحسب في میزانیة ، للدولة

  المرحلة التنفیذیة وظهور الصفقة للعلن -2

تمر المرحلة التنفیذیة للصفقة عنطریق طلب العروض بمراحل طویلة تكون كما 
  :یلي

  دفتر الشروط- أ

هو وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها كافه الشروط 
مستغلة . بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فیها وكیفیات اختیار المتعاقد معها، المتعلقة بالمنافسة

وقد میز المشرع بین ثلاث  3.لهذا فانه یختار لهذه المهمة أكفا الإطارات ، خبراتها الداخلیة المؤهلة
  : أنواع من هذه الدفاتر على النحو التالي

المطبقة على الصفقات العمومیة المتعلقة بالأشغال واللوازم والدراسات  دفتر البنود الإداریة العامة -
  والخدمات والذي یتم الموافقة علیه بموجب مرسوم تنفیذي 

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -
ل الدراسات أو الخدمات الموافق علیها بقرار العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم أو 

  . من الوزیر المعني

  4.التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة -

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام، جامعة أكلي ر، ، طرق إبرام الصفقات العمومیة في الجزائرمیلي یاسمین، دوان عبد االله1

  .19ص ، 2016- 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص إدارة ومالیة ، محند أولحاج، البویرة
  .239، ص المرجع السابق، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
  .117ص المرجع السابق، ، زقاوي حمید3
جامعة ، نقادي سمیرة، جرائم الصفقات العمومیة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق 4

  .33ص ، 2016-2015تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مولاي الطاهر، سعیدة
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  الصفقات المعنیة للمصادقة علیه إحالة دفتر الشروط للجنة -ب

  لما كان للصفقات العمومیة وثیق الصلة بالمال العام وحقوق الخزینة تعین على المشرع أن 

وهذا من اجل أبعاد المصلحة  ،1من الإجراءات ةیفرض حال مرحلة إبرام الصفقة جمل
بعد قیام المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط ، المتعاقدة عن كل ما یجلب الفساد المالي لها

  .تقوم بإرساله للجنة الصفقات العمومیة المختصة للمصادقة علیه وهذا قبل إعلان طلب العروض

  ن في الجرائدمرحلة الإعلا  - ج    

إذا كانت الصفقة العمومیة إجراء یستهدف الحصول على عدة عروض من متعهدین 
 فالتنافس یقتضي إبلاغ الإدارة الجمهور وجمیع المتنافسین وفتح المجال أمامهم لتقدیم، متنافسین

لصفقات وهذا ما یضفي الشفافیة والنزاهة في إجراءات ا، عروضهم وتمكینهم من حق الطعن
یكون اللجوء إلى : على ما یلي 247 - 15من المرسوم الرئاسي  61وقد نصت المادة . العمومیة

  : الإشهار الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة

  .طلب العروض المفتوح -

  .وض المفتوح مع اشتراك قدر الدنیاطلب العر -

  .طلب العروض المحدود -

  .المسابقة -

  2.عند الاقتضاءالتراضي بعد الاستشارة -

من النص أعلاه یتضح لنا أن المشرع فرض اللجوء للإشهار بنشر طلب العروض بأشكاله 
ویحرر الإعلان باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل وینشر إجباریا في النشرة  ،3المختلفة

  .4الرسمیة للمتعامل العمومي
 
 

                                                             
  .248ص ، المرجع السابق، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي  61المادة  2
  .250ص ، المرجع السابق، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
  .119ص ر، المرجع السابق، جرائم الصفقات العمومیة في الجزائالآلیات القانونیة لمكافحة ، زقاوي حمید4
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  ):تقدیم العطاءات(مرحلة إیداع العروض  -د
ویمكن تعریف العطاءات . تأتي مرحلة تقدیم العروض بعد الإعلان عن طلب العروض

بأنها العروض التي یتقدم بها الأشخاص في  الصفقة والتي یتبین من خلالها الوصف الفني لما 
كذلك تحدید السعر الذي و  ، یستطیع المتقدم القیام به وفقا للمواصفات المطروحة في ملف الصفقة

یجب إیداع العروض في 1، ي على أساسه إبرام العقد فیما لو رست الصفقةذي رصیقترحه  وال
یوضع ، بشرط أن یسمح الأجل الحصول على أكبر عدد من المتنافسین، المدة التي تحددها الإدارة

یکتب على كل واحد منهما نوع العرض المالي أو ، العرض التقني والمالي كل فیظرف منفصل
ویكتب علیها رقم العرض " لا یفتح: "الظرفان في ظرف واحد مقفل ویحمل عبارةثم یوضع ، التقني

 .2تجسیدا لمبدأ الحیاد ومحاربة الفساد المالي، الإدارة بالترتیب ةیوضع لدى أمان، وموضوعه
  مرحلة فتح الأظرفة وتقییم العروض -ه           

یحدد تشكیلة اللجنة من ، مهاأكثر بعملیة فتح العروض و تقیی أوتقوم لجنة دائمة واحدة 
تقوم لجنه فتح الأظرفة وتقییم  3، موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتهم

واختصاصات  ت العمومیة بحیث أسندت لها مهامالعروض بدور فعال في موضوع إبرام الصفقا
حیث المعیار التقني  تستهلها بالفحص الأولي لملفات المترشحین وترتیب العروض من، واسعة

ثم تقوم بإقصاء وإبعاد العروض الناقصة الغیر المستوفاة للشروط اللازمة ، والمالي لجمیع العروض
  4.والغیر مطابقة لدفتر الشروط 

 تفتح العروض في نفس یوم إیداع العروض في جلسة علنیة من قبل الجنة فتح العروض
وفي الأخیر تقوم اللجنة  5.ي إعلان الصفقةبحضور مترشحین اللذین وجهت لهم دعوة مسبقة ف

 6.لمكلفة بالعملیة باختیار وانتقاء المتعامل المتعاقد معهاا
 

              
 

                                                             
  .259ص ، المرجع السابق، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .120ص  المرجع السابق، ، زقاوي حمید2
  .114ص ، المرجع السابق، بورعدة حوریة، حولیة یحي3
  .40ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة4
  .114ص  ، المرجع السابق، بورعدة حوریة، حولیة یحي5
  .41ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 6
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  مرحلة الإعلان عن المنح المؤقت -و 
تعتبر مرحله إرساء الصفقة مرحلة حاسمة ینجم عنها اختیار عارض بالنظر لتوافر عطائه   

والمواصفات مما دفع بجهة الإدارة لاختیاره دون سواه عن  أو عرضه على مجموعة من الشروط
طریق المنح المؤقت وإعلانه في الجرائد التي تم الإعلان نیتم إرساء الصفقة ع 1، بقیة العروض

ومن خصائص قرار المنح المؤقت أن یشمل المعلومات عن المتعهد المتأهل 2، فیها عن الصفقة
كما یتضمن الإعلان عن  3، مع تحدید معاییر الاصطفاء بدقةمؤقتا وتحدید السعر واجل الانحیاز 

المنح المؤقت آجال الطعن في قرار المنح المؤقت فلكل مترشحین الحق في الطعن أمام لجنة 
  .الصفقات المختصة قانونا

  مرحلة اعتماد الصفقة -ي             
بحیث تمنح فیها  تتمثل هذه المرحلة آخر محطة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

یتم . الذي استوفي جمیع الشروط المتعلقة بالعملیة التنافسیة الاقتصاديالصفقة الرسمیة للمتعامل 
وبالتالي تدخل الصفقة العمومیة حیز ، هذا بعد التصدیق من طرف الجهة المختصة على الصفقة

  4.التنفیذ
  إجراءات أبرام الصفقة بطریق التراضي: ثانیا

تراضي إجراء استثنائي یمكن المصلحة المتعاقدة من اختیار المتعاقد معها یعتبر أسلوب ال
دون اللجوء للإشهار فهو یخفف ویسهل من الإجراءات سواء في التراضي البسیط وحتى التراضي 

  .بعد الاستشارة 
  :في أسلوب التراضي البسیط-1

نجد أن المشرع کرس أسلوب  247-15من المرسوم الرئاسي 49بالرجوع لنص المادة
التعاقد بطریق تراضي معترفا للمصلحة المتعاقدة بعدم إتباعها و تقییدها بالإجراءات الشكلیة 

غیر أن إطلاق ید الإدارة اختیار المتعاقد معها . المتعلقة بطلب العروض سابق الإشارة إلیها
وء للتراضي والتي أوردها وتمكینها من حق الاختیار فرض من جهة أخرى تقییدها بحالات اللج

                                                             
  .295ص المرجع السابق، عمار بوضیاف، 1
  .41ص المرجع السابق، عیاد بوخالفة،  2
كلیة الحقوق ، بجایة، ةجامعة عبد الرحمان میر  ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر الحقوق، حوكمة الصفقات العمومیة، بن سلیمان فایزة 3

  .55ص ، 2016- 2015، تخصص هیئات عمومیة وحوكمة ، والعلوم السیاسیة
  .41ص المرجع السابق، عیاد بوخالفة،  4
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  .من المرسوم الرئاسي الجدید 49وقد تم ذكر هذه الحالات في المادة 1المرسوم الرئاسي حالة بحالة 
  في أسلوب التراضي بعد الاستشارة -2

عن تلك المتبعة ، أما في أسلوب التراضي بعد الاستشارة فتختلف الإجراءات المتبعة فیها
بحیث أصر المشرع على المصلحة ، تتسم بنوع من المرونة والتبسیطالتي ، في التراضي البسیط

حتى ولو تعلق الأمر بالاستثناء لا  2، المتعاقدة إتباع كل الوسائل الإجرائیة والشكلیة الممكنة
من المرسوم الجدید الحالات التي تلجا فیها المصلحة المتعاقدة  51وقد نصت المادة  3، القاعدة

  .رة والتي تناولناها سابقاللتراضي بعد الاستشا
  

بعد الانتهاء من إجراءات إبرام الصفقات العمومیة تدخل   تنفیذ الصفقات العمومیة: المطلب الثاني
  .الصفقة حیز التنفیذ و ینتج عنها آثار بالنسبة للمصلحة المتعاقدة بالنسبة للمتعامل المتعاقد

  
  سلطات وحقوق المصلحة المتعاقدة :الفرع الأول

المصلحة المتعاقدة عند تنفیذ الصفقات العمومیة بحقوق وسلطات وهي سلطة  تتمتع  
  : سلطة إنهاء الصفقة وهذا ما سنفصله فیما یليو  الإشراف الرقابة وسلطة التعدیل وتوقیع الجزاءات

 سلطة الإشراف و الرقابة -1

من أجل ضمان امتیاز یخول للإدارة مرافقه المتعاقد معها وتوجیهه وذلك  الإشرافعتبر سلطة ت
فالإشراف هو ذلك الإجراء الذي بواسطته تتأكد 4.حسن تنفیذ الصفقة على الشروط المتفق علیها

في حق  أما سلطة الرقابة فتتمثل5، الإدارة من سلامة الأشغال المنجزة ونوعیة المواد المستعملة فیها

                                                             
  .305ص ، المرجع السابق، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة 1
  .42ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة2
  .308ص المرجع السابق، ، )القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
، 247-15و 236- 10محمد الشیخ، أمین طلال، طرق وإجراءات إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسومین الرئاسیین  4
كلیة الحقوق والعلوم ، البویرة، اكلي محند أولحاج جامعة العقید، ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام)دراسة مقارنة (

  .45ص  ، 2018، تخصص إدارة ومالیة، السیاسیة
، ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم)دراسة مقارنة(آثار تنفیذ الصفقات العمومیة على الطرفین المتعاقدین ، هاشمي فوزیة5

تخصص علوم قانونیة،  فرع التجریم في الصفقات العمومیة، ، ق والعلوم السیاسیةكلیة الحقو ، سیدي بلعباس، جامعة الجیلالي لیابس
  .17، ص 2018- 2017
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یذ في حدود الشروط وضمن الإدارة في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیه الأعمال واختیار طریقة التنف
  1.الكیفیات المتفق علیها في العقد

ن مراقبة المصلحة المتعاقدة حسن التنفیذ الصفقة العمومیة لیس مجرد امتیاز بل واجب إ  
الذي ، للمال العام الإهدارذلك أنه وجود اي إخلال في التنفیذ ینجر عنه حتما ، مفروض علیها

كما أن هذه السلطات المخولة للإدارة یقابلها واجب ، هاما منهتستنزف الصفقات العمومیة جانبا 
یتمثل في التنفیذ الجید للصفقة على وجه المتفق علیه لقاء مقابل مالي ، واقع على المتعاقد معها

بالنظر لطبیعته الخاصة وكون  ویتجسد ذلك أكثر في العقود الأشغال العامة 2.الذي یتحصل علیه
  3.منیة طویلةتنفیذه یستغرق مدة ز  أن

في الرفض  الإدارةأما في عقد التورید فتبرز السلطة الرقابة والتوجیه من خلال حق    
  4.المعدات التي لا تنطبق علیها المواصفات المتفق علیها في الصفقة العمومیة أواستلام المواد 

  سلطة التعدیل-2
 ؛عقود القانون الخاص تعد سلطة التعدیل احد اهم مظاهر تمیز العقد الإداري عن غیره من

فإذا كان أطراف العقد المدني لا یتمتع أیا منهم بسلطة انفرادیة تجاه الآخر یمكنه من تعدیل أحكام 
فان العقد الإداري وخلاف القواعد المعمول بها . العقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف الآخر بهذا التعدیل

لذا تعتبر سلطة التعدیل  5، المنفردة بإرادتها في مجال القانون الخاص یمكن جهة الإدارة  تعدیله
حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بممارسة حقها في ، من أهم المعالم الممیزة للصفقات العمومیة

  6.أوإنقاصهاالتعدیل أثناء تنفیذ الصفقة سواء كان بزیادة الالتزامات التعاقدیة 
ق مصلحة عامة وجب أن تتمتع تحقی إلىما كانت الإدارة تمثل جهة الطرف الذي یسعى ول

بامتیاز اتجاه المتعاقد معها تمثل في أحقیتها في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة دون أن یكون 
الاعتراض طالما كان التعدیل ضمن الإطار العام للصفقة  أوللمتعاقد معها حق الاحتجاج 

  7.واستوجبته المصلحة العامة وحسن سیر المرفق العام
                                                             

، 2017الخامسة،  الطبعة، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .7ص 

  .15ص ، المرجع السابق، هاشمي فوزیة 2
  . 8، ص المرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
، مذكرة لنیل شهادة ماستر 15/247سعیداني أحمد، عزالدین محمود، آلیات تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 4

  .21، ص 2018- 2017، دارة ومالیةتخصص إ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجلفةر، حقوق، جامعة زیان عاشو 
  .11ص المرجع السابق، ، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة5
  .39، ص، المرجع السابقهاشمي فوزیة6
  .12، ص المرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة7
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بشكل یمس مضمون ، تغییر جدري في عقد الصفقة إلىتؤدي  ألالتعدیلات ویجب على ا   
كما یجب على التعدیلات أن لا تمس بالامتیازات ، العقد نفسه أي یعني طلب القیام بأعمال جدیدة

تدفع  أن الإدارةفانه یجب على  وأخیرا.المالیة التي ینص علیها العقد لصالح المتعامل المتعاقد 
إذا ما كانت المصلحة المتعاقدة تملك سلطات استثنائیة تجعلها تتمتع بالحق في  1أحیانا تعویضات
لكنه بالمقابل تضبطها قیود متصلة بهدفها من قرار التعدیل لتحقیق المصلحة ، تعدیل بنود العقد

في تنفیذ العقد لحد القصور في الوفاء  أوإعاقته، بمصالح المتعاقد معها الإضرارالعامة دون 
 2.ته العقدیةبالتزاما

  الجزاء سلطة توقیع -3
تملك الإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة توقیع جزاءات على المتعاقد معها إذا ثبت   

أو عدم مراعاته آجال ، إهماله أو تقصیره في تنفیذ أحكام الصفقة أو العقد الإداري بشكل عام
لشخص آخر وغیرها من صور الإخلال ولم یحترم شروط التعاقد أو تنازل عن التنفیذ . التنفیذ

 3.المختلفة
من أهم صور الجزاءات هو الجزاء المالي كصورة أولي والذي تقره المصلحة المتعاقدة   

بإرادة منفردة بعد إثبات إخلال المتعاقد معها لبنود العقد هو الجزاءات المالیة التي تأخذها الإدارة 
ویشترط لصحة هذا الإجراء ، ذي دفعه المتعاقد مسبقةعلى شكل غرامة التأخیر أو مصادرة تأمین ال

وتقدیر الخطأ على أنه جسیم فضلا عن ، للطرف المتقاعس عن التزاماته التعاقدیة إخطار الإدارة
الصورة الثانیة للجزاء هو الضاغط والذي بموجبه تهدف ، أما توقیع الجزاء بموجب قرار إداري

  4.لحثه على تدارك تقصیره أو إهماله  المصلحة المتعاقدة للضغط على المتعاقد
  الجزاءات المالیة: أولا

لضمان حسن سیر المرفق العام عادة ما یخول المشرع جهة الإدارة ممارسة جزاءات مالیة   
و من الجزاءات المالیة ممارسة سلطة توقیع الغرامات أو صورة مصادرة مبالغ . تجاه المتعاقد معها

  5.الضمان 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ، للصفقات العمومیة لولایة مسیلة ومیة دراسة حالة اللجنة الولائیةالرقابة على الصفقات العم، مویسات سمیة1

- 2017، تخصص تسییر العمومية والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، الاقتصادی، كلیة العلوم مسیلة، ماستر، جامعة محمد بوضیاف
  .27، ص 2018

  .66ص ، المرجع السابق، بن سلیمان فایزة2
  .20، ص ، المرجع السابق)القسم الثاني(، شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف3
  .68-67 صصالمرجع السابق، بن سلیمان فایزة، 4
  .21، صالمرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة5
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  الغرامات-1
على أنه عادة ما تأخذ العقوبات المالیة التي تفرضها المصلحة المتعاقدة  التأكیدبدایة یمكن   

وذلك بموجب نص المادة ، ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الجزء، صورة غرامة مالیة
یمكن أن ینجز عن عدم تنفیذ الالتزامات : "سالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  147

فرض عقوبات مالیة دون الإخلال ، لمتعاقد علیها في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابقا
تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات ... بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع

  ...."طلدفاتر الشرو وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها طبقا 
إذا ما توافرت إحداهما بین ، أعلاه قد أشارت إلى حالتین 147وهكذا یتضح لنا أن المادة   

  :للمصلحة المتعاقدة فرض عقوبات مالیة على المتعامل المتعاقد وهما 
  حالة عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لالتزامات التعاقدیة في الأجل المتفق علیه -
  1الحالة التنفیذ غیر المطابق لموضوع الصفقة العمومیة-

الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر تحدد 
  2ةالشروط باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومی

  مصادرة مبلغ الضمان-2
وبحسن سیر المرفق العام ، لما كان للصفقة العمومیة صلة بالخزینة العامة من جهة  

وبالجمهور المنتفع من خدمات المرفق من جهة ثالثة وجب أخذ ، انیةبانتظام واطراد من جهة ث
الاحتیاطات اللازمة لتأمین الإدارة والضغط أكثر على المتعاقد معها وجبره على تنفیذ التزاماته في 

  3.الآجال المتفق علیها وبالشروط والمواصفات والكیفیات الواردة في عقد الصفقة
كضمان ، لمتعامل المتعاقد دفع مبالغ مالیة في شكل تأمیناتالتشریع الجزائري ا ألزملذا   

، للمصلحة المتعاقدة تتوقى بها آثار الأخطار التي یرتكبها المتعاقد أثناء تنفیذ موضوع الصفقة
فمصادرة التأمین تعتبر شرطا جزائیا ، ویضمن لها ملائمته لمواجهة المسئولیات المترتبة عن تقصیره

المتعاقد بالتزاماته العقدیة إذ توقعه الإدارة بنفسها دون حاجة لصدور حكم جراء إخلال ، في العقد
ووجود ؛ 4قها من جراء الإخلال بشروط العقددون أن تلتزم بإثبات أن ضررا ما قد لحو ، قضائي

                                                             
  .21ص المرجع السابق، سعیداني أحمد، عزالدین محمود،  1
  .28ص ، المرجع السابق، مویسات سمیة2
  .26ص، المرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة3
  .86، ص ، المرجع السابقهاشمي فوزیة4



  طار التنظیمي لحوكمة إبرام الصفقات العمومیةالإ:الثانيالفصل 
 

58 
 

الضمان المالي كفیل بأن یجعل الإدارة في وضعیة مالیة حسنة بما یكفل حسن تنفیذ الصفقة ولا 
  .رض مبالغ مالیة بعنوان كفالة حسن التنفیذیكون ذلك إلا بف

زیادة على كفالة رد " :منه بما یلي 130وجاء المرسوم الرئاسي الجدید في المادة    
أعلاه یتعین على المتعامل المتعاقد أن یقدم حسب  110قات المنصوص علیها في المادة بیالتس

  1."نفس الشروط كفالة حسن تنفیذ الصفقة
% 5بین  2015من المرسوم الرئاسي لسنة  133الة فحددته المادة أما عن مبلغ الكف  

كما یلزم المتعامل . من مبلغ الصفقة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها% 10و
المتعاقد بتقدیم كفالة رد التسبیقات المنصوص عنها في المرسوم وهي كلها مبالغ یلزم المتعامل 

دارة بواسطة بنك لتمارس عن طریقها الجزاء المالي في المتعاقد بأن یضعها تحت تصرف الإ
  2.الإطار الذي حدده القانون

لذا یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح 
  . أحسن الشروط لإختیار المتعاملین معها وأحسن الشروط لتنفیذ الصفقة

  وسائل الضغط : ثانیا 
والإكراه من بین الوسائل التي تستعملها المصلحة المتعاقدة على المتعاقد یعتبر الضغط   

وتهدف المصلحة المتعاقدة من خلال هذه الوسیلة إلى حث المتعامل لتدارك ، الذي حل بالتزاماته
، المسؤولیة تحت المتعاقد الأول وإبقاءكسحب الصفقة مثلا ومنحها لمتعاقد أخر ، وإهمالهتقصیره 

رع اشترط في هذه الحالة وجوب إعذار المتعاقد المخل بالتزاماته قبل توقیع الجزاء إلا أن المش
  ؛3علیه

وتأسیس ذلك أن لموضوع الصفقة صلة وثیقة كما رأینا بفكرة استمراریة المرفق العام وخدمة   
فإن الإدارة لا تلجأ إلیها إلا في ، وبالنظر لخطورتها وآثارها، غیر أن هذه السلطة4، الجمهور

حالات الإخلال الجسیم بالأحكام التعاقدیة وبكیفیة تنفیذ موضوع الصفقة وعادة ما توجه الإدارة قبل 
ممارستها لهذه السلطة إعذارا ینشر في الصحف لتنذر به الطرف المخل وتمارس بعد إصداره 

  5.الإجراءات القانونیة اللازمة في هذه الحالة

                                                             
  .27ص، المرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  28.، ص المرجع نفسه2
مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة ، حوكمة الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، لرحیمبوشامة محامد، مهدي عبد ا 3

  .19، ص 2017- 2016، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة ، عبد الرحمان میرة
  .28صلسابق، المرجع ا، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة4
  .29صالمرجع نفسه، 5
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  سلطة فسخ العقد: رابعا
الامتیاز أو السلطة المخولة للإدارة إنهاء الرابطة التعاقدیة وقطع العلاقة بینها یستهدف هذا   

ویفترض هنا في هذه الحالة أن یقدم التعامل المتعاقد على ارتكاب خطأ ، وبین المتعامل المتعاقد
وهو ما اصطلح علیه في العقود الإداریة المختلفة بطریق ، جسیم یخول للإدارة ممارسة هذه السلطة

، فالفسخ عبارة عن حدث استثنائي وعارض تترتب علیه نهایة مسبقة أو مبكرة للصفقة1، الفسخ
  2.ویؤدي إلى إیقاف تنفیذ العقد قبل أوانه

توجه له ، اذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته" :منه على ما یأتي 149حیث تنص المادة 
اذا لم یتدارك المتعاقد ؛ وعلیه "ل محددالمصلحة المتعاقدة إعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أج

فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن ، تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه
  3.تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد
یتخذ  247-15من المرسوم الرئاسي 152إلى  149طبقا للأحكام الواردة في المواد من 

الفسخ دون خطأ ، دالمتعاقبسبب خطأ المتعامل  خفي الفسشكالا متنوعة یمكن حصرها الفسخ أ
  .الفسخ الاتفاقي أو التعاقدي، وأخیرا المتعامل المتعاقد

 الفسخ بسب خطأ المتعامل المتعاقد -1
المتعامل المتعاقد التزاماته  ینفذ لم إذاحالة ویكون في  4، وهو من أخطر أنواع الفسخ

ومن آثاره امكانیة إبرام المصلحة المتعاقدة عقد جدید .ةالتعاقدیة المحددة في بنود الصفقة العمومی
على أن یتحمل المتعاقد الأول جمیع الأضرار المالیة والتي ، تعامل متعاقد لتكملة نفس المهامم مع

  5.تقتطع من المبالغ المستحقة مثل مبلغ الضمان

من 149ولا یكون الفسخ مثل دون إعذار حیث ذكر لنا المشرع الجزائري في نص المادة 
المرسوم الرئاسي الجدید على ضرورة توجیه اعذار للمتعامل المتعاقد وذلك من أجل الوفاء 

  .بإلتزاماته خلال مدة معینة

                                                             
  .28ص ، المرجع السابق، مویسات سمیة1
  .30، ص، المرجع السابق)القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
  .25صالمرجع السابق، سعیداني أحمد، عزالدین محمود، 3
  .31صالمرجع السابق، ، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة4
  .69ص المرجع السابق،  بن سلیمان فایزة، 5
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سخ دون خطا من المتعامل المتعاقدالف -2  
توقع الفسخ بارادتها المنفردة لضرورة تفرضها دواعي كما یمكن للادارة المتعاقدة أن   

تجد هذه الحالة أساسها القانون في المادة 1، المصلحة العامة و بدون خطأ من المتعامل المتعاقد
المصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد  یمكن: "والتي جاء فیها 150

  ".امة حق بدون خطأ المتعامل المتعاقدعندما یكون مبررا بسبب المصلحة الع

فالمتعاقد لم یصدر عنه أي خطأ أو . وبشكل جلي، وهنا تبرز آلیات القانون العام أكثر  
ومع ذلك لجأت الإدارة لفسخ الرابطة العقدیة ووضع ، وأنجز كل ما هو مطلوب منه، تقصیر ثابت

المتعاقد المطالبة بالتعویض ما  وهنا یحق للمتعامل2.حد لما بعنوان مقتضیات المصلحة العامة
  .أصابه من ضرر نتیجة إنهاء الصفقة

  الفسخ الإتفاقي أو التعاقدي  -3
أقر المشرع الجزائري إمكانیة لجوء ، على خلاف الفسخ الانفرادي الذي یتم من جانب واحد

ادارة عن  عندما یكون مبررا بظروف خارجة، أطراف أطراف الصفقة العمومیة إلى الفسخ الاتفاقي
وفي هذه الحالة یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب أن تنص على ، المتعامل المتعاقد

  3.الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفیذها   تقدیم
  

:                                                 حقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته:  الفرع الثاني
  حقوق المتعامل المتعاقد-1

، إن الهدف الذي یسعى إلیه المتعامل المتعاقد من جراء تعاقده مع الإدارة هو تحقیق الربح  
ى المقابل المالي من أجل فمجرد أن ینفذ التزاماته المتعلقة بموضوع العقد یقتضي حصوله عل

ومن حق المتعامل المتعاقد إذا واجهته أي وقائع وعوامل  ، تغطیة الأعباء المالیة لتنفیذ الصفقة
وفي حالة إصابة المتعامل ، أثناء التنفیذ المطالبة بالتوازن المالي حتى یستطیع المواصلة تنفیذ العقد

وعلیه تتمثل أهم حقوق  ؛المطالبة بالتعویضالمتعاقد بضرر جراء عمل قامت به الإدارة جاز له 
  :المتعامل المتعاقد في 

  .الحق في المقابل المالي-

                                                             
  .133ص المرجع السابق، هاشمي فوزیة، 1
  .35، صالمرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
  .27صالمرجع السابق، سعیداني أحمد، عزالدین محمود، 3
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  .الحق في التوازن المالي-
  .1الحق في التعویض-
  التزامات المتعامل المتعاقد-2

بعد دخول الصفقات العمومیة حیز التنفیذ یترتب في ذمة المتعامل المتعاقد التزامات معینة   
لذا یتوجب على المتعامل المتعاقد ، هدفه الأساسي والمتمثل في تحقیق الربح الماليالتي تخدم 

الوفاء بالالتزامات والمهام المسندة إلیه حسب الشروط المنصوص علیها في العقد وفي حالة 
  : وعلیه یمكن حصر  أهم هذه الالتزامات في، الإخلال بها یتعرض إلى جزاءات

  .ع العقدالأداء الشخصي للخدمة موضو -
  .أداء الخدمة موضوع العقد حسب الكیفیات المتعاقد علیها-
  .الالتزام بأداء الخدمة موضوع العقد في المدة المتفق علیها-
 .الالتزام بدفع مبلغ الضمان-
  2الالتزام بدفع مبلغ الضمان-

  حوكمة النفقات العمومیة: المطلب الثالث
  تعریف ترشید النفقات العمومیة : الفرع الأول 

فیمكن ، العامة المواطنینحاجات  لإشباعالعام وسیلة  الإنفاقیعتبر :  العمومي الإنفاقتعریف 
أو السلطات ، مبلغ من النقود التي تصدر عن القطاع العام یقوم بإنفاقها شخص عام نهبأ هتعریف

   . العامقیق النفع تحبغرض ) ماتلحكو ا(العمومیة 
 تعریف الترشید  - أ

تدى و استقاما إذ ما هأي ا، و من فعل رشد و رشداهاللغوي  المعنى شید فير إن لفظ الًت:  لغة
نیة لالتصرف بعقا هیقصد ب:  اصطلاحا، أما صائب و حكیم و قراره رشید هرشید أي انن فلا: قیل

شید إحكام الرقابة و الوصول ر تال العقل و یتضمن هب یمليوطبقا ، وحكمة على أساس رشید

                                                             
  :لأكثر تفصیل حول حقوق المتعامل المتعاقد یرجى مراجعة 1
 .ومابعدها 36المرجع السابق، ص ، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة - 
    المرجع السابق، ص هاشمي فوزیة،  -
  :المتعامل المتعاقد یرجى مراجعةالتزامات  لأكثر تفصیل حول2
 .ومابعدها 57المرجع السابق، ص ، )القسم الثاني(الصفقات العمومیةعمار بوضیاف، شرح تنظیم  - 
  المرجع السابق، ص هاشمي فوزیة،  - 
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و البشریة  ةالاقتصادیوارد الم القصوى من الاستفادةاولة محو  ىالأدن الحد ىلإ الإسرافبالتبذیر و 
  توفرةالمالطبیعیة و 

  يالعموم الإنفاقعریف ترشید ت. ب
قق النفقات العامة تحو أن هالعام  الإنفاقشید ر قصود بًتالمد یونس بأن الدكتور میلا هعرف

   لهایلولة دون إساءة استعمالحكن وامم هوذلك باستخدامها على أحسن وج، لةداف المحددة للدو هالأ
  1نفعة العامةلمأغراض ا یرغَ  ا فيهأو تبذیر 
ــــى إنقطــــاع ، النـفـقـــة مـشتـــقة مـــن كـلمـــة نـفـــقف المفهــــوم اللغــــويفحسب  وهـــي تـــدل عل

ـــهالشـــيء  ـــة الدابــــة أي مـاتـــــت، وذهابـ ــــه نفقــ ــــق الـبــــیع أي راج، ومن ـــه یـمـضــــي فـــــلا ، ونـف ــك أنــ وذلــ
ـــرجل، یـكـســــد ولا یـقــــف ـــده، ونـقــــول أنـفــــق الـ ــیر النــــفقة، أي ذهـــــب مـــــا عـنـ ــــفاق أي كـثــ ـــل مـنـ  ورجـ

ــاق :" ومنــــه قـــــول اااللهْ  تعــالى ـــة الإنـفــ ـــتم تملكـــون خـــزائن رحــــمة ربــــي إذا لأمـسـكــــتم خـشـیـ ــو كن ــل لـ قـ
  .نـفـاذها فـتـصـبـحـوا فـقــراء سـكـتـم خـشـیـةأي لأمـ"وكـــــان الإنـســــان قـتـورا 

النفقــات العامــة مــا تســتخدمه الدولــة مــن النقــود ثمنـــا ف المفهـــوم الاصـــطلاحيأما حسب   
ـــات ــــل تـسـیــــیر المـرافـــــق العـــامــــــة و ثـمـنــــا ، لمــا تحتاجــه مـــن منتجـ ســـلع و خـــدمات مــــن أجـ

ــــي تـحـتـاجـهــــا لل ــــة الت ـــوال الإنــتـاجــی ـــي تـتـولاهــــالــــرؤوس الأمــ ـــة التـ ــــات الاسـتـثـماریـ ، قــیــــام بالمـشـروعـــ
ـــات المختلفة ـــاعدات والإعانـ ـــنح المسـ ــــة العـامــــة ت)وغیرها ثقافیة، اجتماعیة، اقتصادیة(ولمـ عرف النـفـق

ـــن المــــال یخــــرج مــــن خـزیــــنة  ــــغ مــ ــــأنها مبل هیئاتها و ، مؤسساتهاــــ  ، الـدولــــة بــــواسطة إداراتهــــاب
ـــغ  النـفـقـــة العــامـــة؛ خاصة وأن اتها المختلفة لإشباع حاجات عامةوزار  قـــرت مـــن نـقـدیـــة أُ مـبـال

ــبل السلـطـــة التـشـــریعیة ـــا في توفیر سلع وخدم قـ وتحقیق ، ات عامةلیـــقوم شـــخص عــــام بإنفاقهـ
 .2یة والاجتماعیةالاقتصادالأهداف 
أهمیة ترشید النفقات العمومیة : نيالفرع الثا  

ومن أهم أهدافه حمایة المال العام من ، إن ترشید الإنفاق العام یعد هدف اقتصادي كبیر  
إنفاق المال إذ أن ، وكفاءة استخدامه في تحقیق الأهداف المسطرة من قبل الدولة، التبذیر والهدر

أما إذا ، إنما تحقیق أهداف المشروع هو الإنجاز، المخصص لأي مشروع لیس في حد ذاته إنجازا

                                                             
، بن ربیع نعیمة وإخلف فتیحة، دور الصفقات العمومیة في ترشید الانفاق العمومي دراسة حالة مدیریة الإدارة المحلیة لولایة البویرة1

ة والعلوم الاقتصادی، كلیة العلوم البویرة، جامعة اكلي محند اولحاج، العلوم المالیة والمحاسبیةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 
  .31 -30، ص ص2019-2018تخصص مالیة مؤسسة التجاریة وعلوم التسییر، 

آلیات ترشید النفقات العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، العربي بن علي بوعلام،  2
  .13- 12ص ص ، 2017- 2016سیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون الإدارة العامة، 
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فإذا تعد الهذر لعدد من المشروعات فهذا حتما ، لم یحقق المشروع أهدافه في هذا هدرا للمال العام
فإنه سیتسبب في عجز واذا قابل هذه الزیادة ضعف في الإیراد العام ، سیؤدي إلى زیادة النفقات

 .المیزانیة العامة للدولة

، مضار عدیدة في مختلف المجالات یرتبحیث أن عدم تحققه ، شید مطلوبثم إن التر   
بحیث ، ویكفي أن نعرف أنه یؤثر سلبیا على الإیرادات العامة كما یؤثر على أهداف النظام المالي

كذلك فإنه یعرض أمن واستقلال ، واستقرار ونمویحول دونه ودون تحقیق ما یتطلب منه من عدالة 
نتیجة الآثار السلبیة الناجمة عن لجوء الدول النامیة لتمویل عجز ، وسیادة البلاد لمخاطر مؤكدة

، أدت إلى إثقال بلدان كثیرة بالقروض الخارجیة والتضخم المرتفع، میزانیتها العامة بطرق تضخمیة
، وأنفقت أموال كبیرة على استثمارات غیر حكیمة، حقة الإنفاقولم تتمكن الإیرادات العامة من ملا

بینما أنفقت أموال أقل مما ینبغي في ، وتوسع مفرط في التوظیف العام، ودعم باهظ التكالیف
  1.یةالاستثمارات اللازمة لدعم التنم

  واقع تزاید النفقات في البلدیات:الفرع الثالث 
 تحلیل الأمریقتضي بدایة  یرهاومعرفة واقع تدبَ إن تشخیص طبیعة النفقات المحلیة   

ذه هن لأ، لیةلمحلات النفقات المحلیة ومدى انعكاس تلك المجالات على مردودیة النفقات امجا
و مقارنة نسبة النفقات هؤشر الرئیسي و ملیة بعد اللمحتعد ثاني مؤشر لقیاس وتقییم النفقات ا لأخیرةا

  .الإجمالي المحلیة مع نسبة نفقات الدولة ومع الناتج المحلي 
د أن نفقات نجمن حیث طبیعة تكوینها  :یمنة نفقات التسییر على نفقات التجهیز المحليه  

اقم لیة یسبب في تفلماوارد المإذا كان نقص ا، المحلیةتحتل أكبر قسم من نفقات الجماعات  یرالتسیَ 
لیة تفتقر المح الإدارةباعتبار أن ، الأسبابم هأو هوارد المذه ه یرفإن سوء تسیَ ، ن البلدیاتدیو 

لة ذات الكفاءة العالیة التي تستطیع صنع القرار الرشید الذي لمؤهالید العاملة ا ىإل یرةوبصفة كبَ 
  2.لیةلمحللموارد ا الأمثل یركن من التسیَ می

  الجماعات المحلیة إلى نفقات تسییر الدولةتطور نفقات تسییر : 1الجدول 
  2017  2016  2015  2014  2013  السنة 
  12.21  13.64  14.21  13.69  11.88  النسبة 

 www.interieur.gof.dz   موقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة : المصدر
                                                             

  .56المرجع نفسه، ص 1
مقال في ترشید نفقات الجماعات المحلیة كاستراتیجیة للحفاظ على المال العام، الحوكمة ودورها ، صفیة یخلف، علي السایح جبور 2

  .60ص، 2020، 01العدد ، 04المجلد ، شلف، جامعة حسیبة بن بوعلي، مجلة إضافات اقتصادیةمنشورب
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وتحتل ، الأساسیةلتغطیة نفقاتها  هلیة توجلمحوارد الذاتیة للجماعات المد أن أغلب انجكما 
، )..، ماء، غاز، كهرباء(الإجباریةتسدید النفقات  ىالباقي إل هویوج یراجریة فیها قسطا كبَ الكتلة الأ

 هقدموالتجهیز ضئیلة جدا والاعتماد الكلي على ما ت الاستثمار ىوجهة إلمبالغ المتبقى ال ليبالتا
 هعن طریق ما یقدم أو) ( PSD,PCD ختلفةمسواء عن طریق البرامج ال، الدولة من إعانات

  )FCCL(ةلیلمحللجماعات ا لمشتركالصندوق ا
  

  )البلدیات(مصاریف تسییر الجماعات المحلیة : 2الجدول 
  2016  2015  2014  2013  السنوات 

أعباء 
  المستخدمین 

37% 36%  36%  37%  

  %19  %18  %23  %20  التمویل الذاتي 
أعباء أخرى 

  للتسییر 
43%  40%  46%   44%  

  www.interieur.gof.dz   موقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة : المصدر
والتزاید  الموارد المحلیةبسبب ضعف  :تشخیص الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة

 لمواليالجدول ا ینیبُ . غالبا عاجزةي هلیة للبلدیات لماالوضعیة ا، ستمر للنفقات وعدم فعالیتهامال
وتضاعف مبلغ ، 2003سنة  ىلإ 1990مرات من سنة  7اجزة تضاعف أن عدد البلدیات الع

بسبب قیام الدولة  2006من سنة  الانخفاضة لیبدأ في ر مرة لنفس الفًت 42أكثر من  ىالعجز إل
  1ین سح دیون البلدیات مرتبم یرةخَ خلال العشر سنوات الأ

 دور الحوكمة في ترشید النفقات العامة: الفرع الرابع 

وضخامة مهامها وتوسع ، الجماعات المحلیة من مشكل ندرة الموارد من جهةتعاني جل   
الأمر الذي نتج عنه ، دورها والتزاماتها أمام للمجتمعات المحلیة لتلبیة حاجاتها من جهة أخرى

ین أن الندرة لیست في حد ذاتها المشكلة التي الاقتصادیویرى اغلب . ازدیاد الإنفاق العام المحلي
وإنما مشكلة تحدید الأولویات الواجب تحقیقها ما یضمن الاستغلال الأمثل للموارد  تمس المجتمع

ودور ، الأمر الذي طرح فعالیة النفقات العامة. وتحقیق التوازن بین الحاجات والموارد المتاحة

                                                             
  .62-  61صص، المرجع السابق، صفیة یخلف، علي سایح جبور1
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الحوكمة في ترشید مالیة الجماعات الحالیة للخروج من القصور وحالة العجز التي تعاني منها 
  1.ةتها وتحقیق التنمیة المحلیة للمجتمعات المحلیمیزانی

  فعالیة النفقة العامة في ترشید الإنفاق العام : أولا

یعني حسن التصرف في الأموال وإنفاقها بعقلانیة وحكمة وعلى أساس رشید دون إسراف   
ترشید ویتضمن ) زیادة الإنفاق العام عن موضع الاعتدال یعد سفها وكذا إنقاصه یعتبر تقتیرا(

وتلافي ، والوصول بالتبذیر والإسراف إلى الحد الأدبي، وإحكام الرقابة علیها، الإنفاق ضبط النفقات
یقصد بالفعالیة توجیه الموارد العامة إلى الاستخدامات التي ینشأ عنها ، النفقات غیر الضروریة

نصرف إلى مرحلة فالفعالیة ت، مزیج من المخرجات تتفق مع تفضیلات وأولویات أفراد المجتمع
وترتیب هذه الأهداف وفقا للأهمیة النسبیة بما ، دراسة الأهداف التي یسعى المجتمع إلى تحقیقها

وما یمكن الدولة من تخصیص الموارد في اتجاه تحقیق هذه ، یتفق والمرحلة التي یمر بها المجتمع
  .انیة البلدیة واعتمادهامرحلتي إعداد المیز  أي أنه یمكن القول أن الفعالیة تتم في، الأهداف

  :   بلدیات الوطنمن بین الصور المعبرة عن سوء الإنفاق على مستوى العدید من   

 قبل إبرام، ة والاجتماعیةالاقتصادی، المالیة، عدم انجاز الدراسات القبلیة ودراسات الجدوى التقنیة -
التقدیر الدقیق للتكلفة الأمر الذي یترتب علیه عدم قدرة البلدیات على ، الصفقات العمومیة

ما یتسبب في تعرضها لتكالیف . ة والاجتماعیةالاقتصادی، الإجمالیة للمشروع ومردودیته المالیة
ة والاجتماعیة الاقتصادیوإنفاق موارد ضخمة على انجازها دون تحقیق الأهداف ، مالیة إضافیة

                                   .المنشودة

 أین یتم البدء في انجاز المشاریع لیتم إهمالها وإیقاف، لعامةالتأخر في انجاز المشاریع ا -
یضر بمالیة البلدیة خاصة إذا تعلق الأمر بمشاریع مدرة للمداخیل كالأسواق  الأشغال بها مما

     السیارات                                                مواقف، المذابح البلدیة، الأسبوعیة

  .لنفقات والمشاریع على سنوات متعددةغیاب أسلوب برمجة ا-
لو تم صرف النفقات في أمور حسب الأولویة وفي صمیم صلاحیات البلدیة لتمكنت البلدیات من 

  2.وتجنب مصاریف ضائعة وتقلیص العجزاقتصاد جزء كبیر من النفقات 
  دور آلیات الحوكمة في ترشید النفقات العمومیة: ثانیا

                                                             
  .64ص صفیة یخلف، المرجع السابق، علي سایح جبور،1
  .66-64، ص ص مرجع السابقصفیة یخلف، العلي سایح جبور،2
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  :الشفافیة- 1
تبنى على حریة تدفق المعلومات حیث یمكن الوصول إلیها من طرف المعنیین الشفافیة   

أن یتم إفساح المجال أمام جمیع ، شریطة أن تكون المعلومات كافیة وسهلة الفهم وموثوقة، لها
ویساعد هذا الإفصاح في رشد القرارات وصلاحها في مجال السیاسات . المواطنین للاطلاع علیها

  1، ود إلى محاصرة الفساد وبناء حالة من الثقة والمصداقیةالعامة وذلك كله یق
، أو بمعنى آخر هو وضوح ما تقوم به المؤسسات العامة وكذلك وضوح علاقاتها مع المواطنین

ویعد ، سواء في المؤسسات الحكومیة أو غیر الحكومیة، وعلانیة الإجراءات والغایات والأهداف
  2.الحكم الراشدمبدأ الشفافیة عموما من أهم آلیات 

  : یمكن أن تتاح الشفافیة في الجانب المالي من خلال
بان تحتوي المیزانیة على معلومات كاملة حول الأهداف :شفافیة النفقات العمومیة - أ

الذي یحتاج إلى مجهودات فكریة وبشریة تفوق تلك المستخدمة في أنظمة  المراد تحقیقها الأمر
مع العمل على تنظیم الصفقات . متابعة الاعتمادات المستهلكةوذلك قصد ، المیزانیة التقلیدیة

اد تقاریر على أن یتمتع التنفیذ بإعد، العمومیة وضمان نزاهتها مع الابتعاد اللجوء لإجراء التراضي
  .كون في متناول الجمهور

جري ینبغي مراقبین مستقلین عن السلطة التنفیذیة وعن الهیئة التي ی: وجود الرقابة الخارجیة-ب
ویجب أن یتمتع المراجع ومكتب ، وأن یكونوا بمنأى عن أیة تأثیرات سیاسیة، حساباتها مراجعة

، وتوجیه العنایة والاهتمام اللازمین للتقید بمعاییر مراجعة الحسابات، المراجعة بالكفاءة المطلوبة
  .ي الجزائر مجلس المحاسبةالمستقل ف زهذا الجهاحیث یمثل 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولین تقدیم یعرف : لمساءلةا- ج
، التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم وتصریف واجباتهم

المسؤولیة عن ) بعض(والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبیة المتطلبات المطلوبة منهم وقبول 
  3.الخداع والغش ءة أو عنالفشل وعدم الكفا

  

  
                                                             

  .67ص،مرجع السابقصفیة یخلف، العلي سایح جبور،1
  .84، المرجع السابق، ص)القسم الأول(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
  .68-67، المرجع السابق، ص ص علي سایح جبور، صفیة یخلف3
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  آلیات  مكافحة الفساد لتكریس  حوكمة  الصفقات العمومیة:المبحث الثاني

الصفقات العمومیة في ظل القانون الوقایة من الفساد  حوكمةإلى  سنتطرق في هذا المبحث
الصفقات الآلیات  الوقائیة من الفساد في ظل تنظیم ثم ، )المطلب الأول(في  06/01ومكافحته 
الهیئات الرقابیة كآلیة لمكافحة الفساد في  الصفقات مرورا  إلى ، )المطلب الثاني(في  العمومیة
العقوبات الخاصة بجرائم الفساد في مجال الصفقات  ثم، )المطلب الثالث(في  العمومیة
 لعمومیةالتعاون الدولي في مجال الكشف عن جرائم الصفقات اوأخیرا  ، )رابعالمطلب ال(العمومیة

  ).خامسالمطلب ال(

  06/01حوكمة الصفقات العمومیة في ظل القانون الوقایة من الفساد ومكافحته  :المطلب الأول

، بدأت جهود المشرع ومساعیه بفرض قواعد وقیود خاصة على موظفي المصالح المتعاقدة
  .01- 06أهمها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

  التدابیر المتعلقة بالتوظیف : الفرع الأول 

یعتبر الموظف العمومي من أولى الأشخاص المتسببین في الفساد الإداري لهذا قام المشرع   
استوجب على المشرع الاعتماد على ، للتقلیل من هذه الظاهرة المتفشیة الجزائري بوضع عدة تدابیر

ا ما جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعاییر والقواعد الموضوعیة عند التوظیف وهذ
  : 1منها 7حسب نص المادة 

حیثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني إلى ، تسعى كل دولة طرف  
اعتماد وترسیخ واعتماد نظم لتوظیف المستخدمین المدنیین وغیرهم من الموظفین العمومیین غیر 

تقوم على مبادئ : واستخدامهم وترقیتهم وإحالتهم على التقاعد وتتسم بأنها، الاقتضاءالمنتخبین عند 
وهي الأحكام التي ، الكفاءة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والأهلیة

إذ یجب ، 2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06تضمنتها المادة الثالثة من القانون رقم 
من  74وهو ما جاءت به المادة ، الإدارة إتباع القواعد المنصوص علیها في قانون التوظیف على

                                                             
    . 58الرحیم، المرجع السابق، صبومشامة محامد ومهدي عبد 1
تراعي في توظیف مستخدمي القطاع العام وفي تسییر حیاتهم المهنیة القواعد الآتیة   مبادئ النجاعة والشفافیة "نصت على  حیث 2

  ..."والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة 
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یخضع :" حیث جاء فیها  2العمومیة الذي یتضمن القانون الأساسي للوظیفة 031- 06الأمر رقم 
  3"التوظیف إلى مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومیة 

لمساواة سبب من أسباب تقویة انتمائه للوظیفة التي فشعور الموظف العمومي بالعدل وا  
إضافة إلى الرفع من كفاءة الموظف العمومي یعد من أهم العوامل الوقائیة من الفساد هذا ، یشغلها

وتكوینیة إذ تعد من بین أهم الوسائل المعتمدة علیها للقضاء على  بالاعتماد على برامج تدریبیة
حیث أن المشرع اعترف بهذا الحق ، ة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالفساد وهذا ما جاءت به اتفاقی

التكوین بإضفاء تحسینات على  إذ یسمح، 03- 06من الأمر رقم  104صراحتنا في نص المادة 
كما یتعین على الإدارة ، الإداریة ما یؤدي إلى مواكبة التطورات وفق أسالیب الإدارة الجدیدة الهیاكل

كریمة واستبعاده من الإغراءات  كافیة للموظف العام من اجل ضمان حیاة إعطاء اجر وتعویضات
  .4المقدمة من طرف أصحاب المال

من قانون الوظیف العمومي نجدها قد حددت حالات الالتحاق بهذه  81إذ بالرجوع للمادة  
 وحتى في حالة، المناصب سواء عن طریق المسابقة بالاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني

وأضافت ، التوظیف المباشر یشترط تحصلهم على تكوین تخصصي لدى مؤسسات مؤهلة قانونا
على أن عملیة الإعلان على الناجحین یتم من طرف لجنة تضع قائمة اسمیة ترتیبیة  80المادة

  .5على أساس الاستحقاق

فإن هذا لم یمنع من التلاعب ، یستنبط مما سبق ذكره؛ أنه بالرغم من تعدد طرق الاختیار  
بعملیة التوظیف مهما أكدت النصوص القانونیة على وجوب التحلي بالصرامة والحیاد عند الانتقاء 

                                                             
، 46ن الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد ، یتضمن القانو2006یولیو سنة  15المؤرخ في 03- 06الأمر  1

  . 16/06/2006الصادر في 
  . 59بومشامة محامد ومهدي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص2
  . 20تیاب نادیة، المرجع السابق، ص 3
  .59- 58بومشامة محامد ومهدي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص ص  4
 . 34ابق، ص بن سلیمان فایزة، المرجع الس 5
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لأن العبرة لیس بترسانة التشریع بما أن جوهر المشكل یكمن في مدى ، لكن هذا وحده لا یكفي
  .1عها بالنزاهة والعدلصرامة أعضاء اللجنة المكلفة باختیار الموظف والتي یفترض تمت

  التصریح بالممتلكات : الفرع الثاني 

لابد أن التغیر الكبیر في الذمة المالیة هو دلالة واضحة على مباشرة نشاط أو ممارسة   
اشرة وهو الشيء الذي دفع غالبا ما تكون مشبوهة قد تثبت التورط بطریقة مباشرة أو غیر مب

منه لإقرار إلزامیة )04، 05، 06(ن مكافحة الفساد سیما المواد ــــرع الجزائري من خلال قانو المشـــ
ــذي یعقب بدایة مزاولته لمهامه ویجدد ذلك  تصریح  الموظف العمومي بممتلكاته خلال الشهر الـــ
كلما ربت الذمــــــة المالیة بشكل معتــــــبر یستمر ذلك حتى أخر تصریح یقدم علیه عند انتهاء العهدة 

  .أو انتهاء الخدمة الإنتخابیة

یتضمن التصریح بالممتلكات جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها المكتتب أو   
في الخارج أو الداخل یعد هذا الإجراء أكثر أهمیة كلما تعلق الأمر ، أولاده القصر ولو في الشیوع

رئیس المجلس ، ةأعضاء البرلمان رئیس وأعضاء الحكوم، رئیس الجمهوریة(بإطارات الدولة 
یباشر أمام رئیس المحكمة العلیا ...) القناصلة الولاة، السفراء، محافظ بنك الجزائر، الدستوري

أما بالنسبة للمنتخبین فیكون امام الهیئة یشهر بالتعلیق في ، وینشر محتواه في الجریدة الرسمیة
  2.لوحة الإعلانات

إجراءات یقرها التنظیم سواءا الوزارة أما الموظفون العمومین فیلزمون بالتصریح وفق   
نموذج  414- 06من المرسوم الرئاسي رقم 14الوصیة أو المدیریة العامة لقد حددت المادة 

مؤرخ  04-97علما و أنه سبق وأن عالج نفس الموضوع بموجب الأمر  ، 3التصریح بالممتلكات
، 2015دیسمبر  19ؤرخ في یتعلق التصریح بالممتلكات  كما أنه صدر قرار م 1997ینایر11في 

یحدد نماذج التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح 
                                                             

مؤرخ 128 -04، صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2003دیسمبر 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد یوم1
  .2004/ 04/ 25، صادر في26ر، عدد .، ج2004أفریل  19في 

قانون الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر زقعار عبد القادر، الألیات القانونیة والمؤسساتیة لحمایة المال العام من خلال 2
  .26، ص 2017 - 2016في الحقوق، جامعة زیان عاشور بالجلفة، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، 

 22، صادر في 74، عدد ر. نموذج التصریح بالممتلكات، جیحدد  2006نوفمبر22مؤرخ في  14-06المرسوم الرئاسي رقم 3
  .2006نوفمبر
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إذ یتم التصریح بالممتلكات أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو الهیئة الوطنیة للوقایة ، بالمناول
  .1من الفساد

كان غرضه من ذلك الحفاظ ، بالوقایة من الفساداتخذ المشرع الجزائري عدة آلیات متعلقة   
لذا فرض على الموظف العمومي مجموعة من الالتزامات من ، على السیر الحسن للإدارة العمومیة

هذا لترسیخ مبدأ الشفافیة في المؤسسة ، بینها إلزام الموظف العمومي بالتصریح على كامل ممتلكاته
أ من اتفاقیة الأمم  02/والمادة ، نون الوقایة من الفسادب من قا/ 02كما حددته المادة ،العمومیة

  ؛بالتصریح بالممتلكات الأشخاص الملزمین، 2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

وضع أجال للتصریح بالممتلكات في نص المادة الجزائري الذي المشرع ویُظهِر ذلك تأثر 
ــــون رقم / 4 ـــــ یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح ... ": على  التي تنص 01-06ب من القانـــ

كما ، "تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة تاریخ بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب
إذا كان هناك زیادة معتبرة خلال الشهر التي   التصریح بتجدید اوجب على المصرح أن یقوم

فتوقع ، من أدلى بتصریحات كاذبة أو مخالفة كما یعاقب القانون على كل، حدثت تلك الزیادة
و أ، جزائیة فمن بین هذه الجزاءات عزل الموظف العمومي من وظیفته إداریة و جزاءات جزاءات

  .سقوط عضویته من المجلس المنتخب

ــون 362یخص العقوبات الجزائیة فنصت علیها المادة  أما فیما   ــــ ــــانـ ــ ــ لذلك ، 01-06من القـ
التصریح بالممتلكات من بین أهم الوسائل المتبعة من طرف الدولة للوصول إلى المتورطین  یعتبر

  3.لمرتكبیها في قضایا الفساد بالكشف عن الثراء السریع

إذ یكتفي باكتتاب أمواله العقاریة والمنقولة ، ما یلاحظ عدم اكتتاب ممتلكات زوجة المصرح  
لكون النظام المالي للزوجین في الإسلام وفي القانون فقط وكذا أموال أولاده القصر وهذا راجع 

  .الجزائري یقوم على الفصل في الذمم المالیة للزوجین

                                                             
  .41بن سلیمان فایزة، مرجع المرجع السابق، ص  1
والتي نصت على   كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاتھ ولم یقم بذلك عمدا، بعد مضي شھرین من تذكیره  2

  . بالطرق القانونیة
  .61بومشامة محامد ومھدي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص 3
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وأیا كان السبب فإن عدم اكتتاب ممتلكات الزوجة وحتى الأولاد البالغین لا یضمنان   
أولاده فما إذ یمكن للموظف أن یكتتب ممتلكات له باسم زوجته أو ، مكافحة فعالة للفساد الإداري

فائدة التصریح بالممتلكات بعد ذلك ؟ هذا ما حثت علیه التعلیمة الرئاسیة المتعلقة بتفعیل مكافحة 
 2009.1الفساد الصادرة سنة 

  آلیات الوقایة من الفساد في ظل تنظیم الصفقات العمومیة : المطلب الثاني 

وفقا للمبادئ ، تقوم كل دولة« من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 09حسب المادة   
بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تتعلق بالصفقات العمومیة تقوم على ، الأساسیة لنظامها القانوني

بفاعلیتها ، ضمن جملة أمور، وتتسم، الشفافیة والتنافس وعلى معاییر الموضوعیة في اتخاذ القرارات
   ....»في منع لجوء الأفراد إلى الفساد

من القانون  09الجزائر هذه الأحكام في قانونها الداخلي من خلال المادة  أسقطت، وعلیه  
یجب « المتعلق بمكافحة الفساد في الجزائر التي تنص على 2006فیفري  20المؤرخ في  06-01

أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة 
  2..... معاییر موضوعیة والمنافسة الشریفة وعلى

  الإعداد المسبق لدفتر الشروط : الفرع الأول 

یعتبر دفتر الشــروط المرجع الأساسي للصفقة العمومیة ففیه تعكف المصـــلحة المتعاقدة   
ومـــن خلالها المصالح التقنیة على تحدید الشــــروط التقنیة والشــــروط الفنیة كذا المالیة الواجب 

ا خلال إنجاز الأشغال أو أداء الخدمات وصولا لغایة اختیار المتعامل المتعاقد الذي مـــراعاته
في أقرب الآجال وبكلفة أقل إن أمكن كما تتخذ هذه الدفاتر الصفة العقدیة ، یضمن حسن الأداء

بحیث تتضمن حقوق وواجبات كل طرف في الصفقة مع حصرها للأشغال والخدمـات الواجب 
  3. تها بدقة وكل التفاصیل المرتبطة بالصفقةتـنفیذها ومواصفا

                                                             
 .33المرجع السابق، ص تیاب نادیة، 1
بوشارب أحمد، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، مقال منشور بمجلة الأستاذ 2

  .365، ص2017، سبتمبر 07، العدد01الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، المجلد
  .7جع السابق،  ص زقعار عبد القادر، المر3
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  :فإن دفاتر الشروط أنواع وهي 236- 10من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  10ووفقا للمادة   

  دفتر البنود الإداریة العامة : أولا 

تعد جزءا أساسیا في العقود الإداریة تتضمن بنودا تنطبق على كافة عقود الإدارات العامة   
وقد میز المرسوم ذاته في المادة ، الإداریة المتعلقة بكل نوع من أنواع الصفقات هذا وتحدد الأحكام

  :منه بین نوعین من دفاتر الشروط الإداریة العامة  10

دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على الأشغال واللوازم والدراسات المبرمة من قبل  
 الدواوین العامة الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات و 

دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تضمنها القرار  
 19611نوفمبر  21الصادر في 

 دفاتر التعلیمات الخاصة : ثانیا 
بینما دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة لكل صفقة عمومیة تلتزم بها   

تنص  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  79مع العلم أن المادة ، االإدارة المتعاقدة في تنفیذه
ــده  « ... على انه ـــــروع و تعقـ مهما یكن إجراء الإبرام المختار متلائما مع طبیعــــــة كــــــل مشـ
كما ینحصر عمل لجنة فتح الأظرفة في هذا المجال فقط على العرض المقدم من طرف ، »وأهمیته

وذلك في حالة تبیان أن المتعامل قد اخل بحریة المنافسة أو انه تعسف في ، المتعاقدةالمصلحة 
  2.لهیمنة على السوقا وضعیة

  دفاتر التعلیمات المشتركة : ثالثا 
تحدد هذه الدفاتر الأحكام والترتیبات التقنیة المطبقة على جمیع الصفقات التي هي من نوع   

وریدات أو خدمات والخاصة بكل وزارة من الوزارات یتم كانت صفقات أشغال أو ت سواء، واحد
ولا یمكن أن یتضمن هذا النوع من ، التصدیق على هذه الدفاتر بمقتضى قرار من الوزیر المعني

  3.الدفاتر أي خروج عن أحكام دفتر الشروط العامة الإداریة
  

                                                             
  .75تیاب نادیة، المرجع السابق، ص 1
  . 10بوشامة محامد و مهدي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  2
  . 75تیاب نادیة، المرجع السابق، ص 3
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  الإعلان عن الرغبة في التعاقد : الفرع الثاني
ونوعیة ، الدعوة للراغبین في التعاقد عن كیفیة التعاقد وشروطهیقصد بالإعلان توجیه   

المواصفات المطلوبة و مكان و زمان الإجراء والشكل المتعمد في طل العروض والوثائق 
   .1والمؤهلات المطلوب تقدیمها

، مما لاشك فیه أن فكرة توفر المعلومة في مجال الصفقات العمومیة مرتبط بنظام الإشهار  
واتبعه في  236-10من المرسوم الرئاسي  45علیه القانون بصریح العبارة في المادة والذي نص

أین أكد على  65 -61في المواد 247- 15ثم المرسوم الجدید رقم 03-13ذلك المرسوم الرئاسي 
طلب  –طلب العروض المفتوح ( إلزامیة اللجوء إلى الإشهار الصحفي مهما كان نوع الصفقة 

المسابقة والتراضي بعد –العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  طلب –العروض المحدود 
  2).الاستشارة
على أن إعلان المناقصة یحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على  21ونصت المادة   
وعلى    BOMOPالنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي " في، إجباریا، كما ینشر.الأقل 

  .الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني
كما نصت على أن إعلان المنح المؤقت للصفقة یدرج في الجرائد التي نشر فیها إعلان    
وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت  ، مع تحدید السعر، عندما یكون ذلك ممكنا، المناقصة

ورقم تعریفها ، عنوان المصلحة المتعاقدة: ن على البیانات التالیةلذلك لابد أن یحتوي الإعلا
كیفیة المناقصة موضوع العملیة وقائمة موجودة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة ، الجبائي

مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض ، المفصلة إلى احكام دفتر الشروط ذات الصلة
ومراجع المناقصة وثمن الوثائق عند "لا یفتح" تكتب علیه عبارةوالتقدیم في ظرف مزدوج مختوم 

  3.الاقتضاء
وتكون في الأساس من ، تعتبر العلانیة خطوة أساسیة في طریق حوكمة الصفقات العمومیة  

، توفر آلیات العلانیة من الصحافة إلى التلفزیون والإذاعة"بحیث ، واجب الإدارة أو الحكومة
                                                             

، -یةمقاربة نظر  - بن الطیب مصطفى وبوعزة عبد القادر، آلیاتحوكمة الصفقات العمومیة بالجزائر في إطار مكافحة الفساد الإداري 1
  . 188، ص 01، العدد05، جامعة أدرار، المجلد الاقتصاديمقال منشور بمجلة التكامل 

  .51بن سلیمان فایزة، المرجع السابق، ص  2
مقال منشور بمجلة مجامیع المعرفة، المجلد  إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، دیجي وهیبة، ر، زید جاب3

  .157- 156 صص، 2015، المركز الجامعي تندوف، أكتوبر 01، العدد01
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كما یتعین على المصالح المتعاقدة الالتزام بها في   .الندوات وغیرها، حكومیةالنشرات الوزاریة أو ال
الإعلان عن الصفقة ضروري حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة ، .جمیع مراحل إبرام الصفقة

  1.لأن الراغب في التعاقد قد لا یعلم بحاجة الإدارة إلا عن طریق الإعلان
  تحدید طرق اختیار المتعامل المتعاقد  : الفرع الثالث 

إن حوكمة الصفقات العمومیة تستدعي الحرص على تطبیق المعاییر الموضوعیة في   
والتي تشمل احترام مبدأي ، تعیین الموظف العمومي لأنه هو الذي یكفل عملیة حمایة المال العام

واعداد مدونة ، والتكوین في الصفقات العمومیة، قةالتعیین وفقا لنظام المساب، المساواة والجدارة
  2.سلوك على مستوى المصالح المتعاقدة

وحفاظا على المال العام یتعین على المصلحة المتعاقدة التحري والدقة والموضوعیة في   
من حیث  سواء3اختیار المتعامل المناسب القادر على انجاز الصفقة تحقیقا للمصلحة العامة 

ویجب على المصلحة المتعاقدة ، المادیة والبشریة التي یقترحها والضمانات التي یقدمهاالامكانیات 
الاخذ في الاعتبار سیرة المتعامل المتعاقد وخبرته في انجاز المشاریع من خلال شهادة التأهیل 

ومن خلال معاملاته السابقة معها أو مع مصالح أخرى لتقدیر مدى جدیته واحترامه ، التي یقدمها
  .مقاییس ومدة إنجاز الصفقاتل

، إذ الواضح أن المشرع  منح الحریة في اختیار المتعامل المتعاقد إلا أن هذه الحریة قیدت  
، كل رقابة تمارسها أیة سلطة مختصةالمصلحة المتعاقدة ملزمة بتبریر اختیارها عند یجب على 

وعن كیفیة تبریر عملیة الاختیار فیتم عملیا بإعداد المصلحة المتعاقدة لملف كامل یخص الصفقة 
تتضمن ملخص عن كل الإجراءات fiche de présentationبطاقة التقدیم :یرفق بوثیقة تسمى 

التي سبقت المنح المؤقت تبرر من خلالها عملیة الاختیار بعد ترتیب المترشحین كل حسب 
ه وعدد النقاط المحصل علیها یرسل هذا الملف إلى اللجنة المختصة من أجل التأشیر على امكانیات

  4.هذا الاختیار أو بتعبیر أدق التأشیر على قرار المنح المؤقت

                                                             
  .179سبتي خدیجة، المرجع السابق، ص  1
  .740 - 739 صنفس المرجع السابق، ص  2
  .ومتمممعدل  2010أكتوبر 7، المؤرخ في 236- 10من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  35انظرالمادة 3
  .79تیاب نادیة، المرجع السابق، ص 4
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تتمثل طرق اختیار المتعامل المتعاقد في طلب العروض كأصل عام والتراضي كاستثناء   
المتضمن تنظیم الصفقات  247- 15م الرئاسي من المرسو 39وفقا لما ورد في أحكام المادة 

  .العمومیة
 وهو إجراء یستهدف ، هو القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومیة: طلب العروض

مع تخصیص الصفقة دون ، الحصول على عدة عروض من عدة متعهدین متنافسین
على استنادا ، ةالاقتصادیمفاوضات للعارض الذي یقدم أفضل عرض من حیث المزایا 

 معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل اتخاذ الإجراء
  حیث تخصص الصفقة ، هو الطریق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة: التراضي

  1.لمتعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة

الهیئات الرقابیة كآلیة لمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة :المطلب الثالث  

الصفقات العمومیة بالخزینة العامة أقر المشرع إخضاعها لمختلف أنواع نظرا لارتباط   
الرقابة وذلك لاعتبارها الوسیلة الأنجع لحمایة المال العام من كل أشكال الفساد المتعددة سواء 

كما أن الهدف الأساسي من هذه الرقابة هو الحفاظ على السیر الحسن لعملیة ، المالیة والإداریة
وتعد كآلیة ، العمومیة وتكریس لمبدأ الشفافیة في جمیع مراحل الصفقات العمومیة إبرام الصفقات

  .للوقایة من جرائم الصفقات العمومیة وتتنوع هذه الرقابة إلى رقابة إداریة وقضائیة

  دور الهیئات الرقابیة الإداریة في حوكمة الصفقات العمومیة:  الفرع الأول
قات العمومیة أن تقوم الإدارة بمراقبة نفسها عند إبرام یقصد بالرقابة الإداریة على الصف  
وتعد  2، لتلافي الاغفال والتغافل عن أي إجراء من الإجراءات التي نص علیها المشرع، الصفقات

لذا فقد نصت المادة       . الرقابة الإداریة  كآلیة مهمة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة 
تخضع الصفقات العمومیة التي : " على مایلي  247-15من المرسوم الرئاسي الجدید  156

   . تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده

                                                             
خضراوي صونیا وونداجي شیماء، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،  1

  . 31- 28، صص 2018- 2017قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص  منازعات إداریة،  1945ماي 8جامعة 
  .120ص المرجع السابق، ، اوي حمیدزق2
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تمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل رقابة داخلیة ورقابة        
وبناء على ذلك نجد أن المشرع من خلال نص المادة أعلاه أخضع ؛ 1"ارجیة ورقابة الوصایةخ

ن و لرقابة خارجیة م، رقابة داخلیة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیةلعقود الصفقات العمومیة 
  .طرف اللجان بالإضافة إلى رقابة الوصایة 

الرقابة الداخلیة                                                                      : أولا   

تمارس هذه الرقابة مباشرة من طرف المصلحة المتعاقدة على ید أعوانها المؤهلین في 
فالرقابة الداخلیة  3، في إبرام الصفقة العمومیة محاولة كشف الإنحرافات والتجاوزات، بهدف 2ذلك

على هذاالنحو نظام یضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة 
  4.وتجسید مبدأ الشفافیة ، وضمان السیر الحسن لها وحمایة مصالحها المالیة

 162إلى  159المواد من ممارسة الرقابة الداخلیة في  247-15عهد المرسوم الرئاسي 
لجنة فتح الأظرفة وتقییم "إلى لجنة دائمة واحدة مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض تسمى ب 

"العروض  صلاحیة تعیین أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم ، خول المشرع للإدارة المتعاقدة 5.
للقیام ، ا أكفاءویشرط أن یكون الأعضاء المكونون له، حریة وبدون أي قیدبكل ، العروض

  6.بالمهمات الرقابیة وفق الصلاحیات الموكلة لهم 

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضتشكیل   -1  

تغییرا هیكلیا ونوعیا فیما خص أحكام الرقابة الداخلیة  247-15أحدث المرسوم الرئاسي 
في إطار تحدث المصلحة المتعاقدة . "منه 160على الصفقات العمومیة حیث جاء في المادة 

الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار 
 "....لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض"الاختیاریة عند الاقتضاء تدعى في صلب النص 

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  156المادة  1
  .53ص، المرجع السابق، عیاد بوخالفة2
  .58، ص المرجع السابقحلیمي منال،  3
  .118، صالمرجع السابقثیاب نادیة،  4
  .70ص المرجع السابق، ، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة5
  .53، ص المرجع السابقعیاد بوخالفة، 6
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ضح من المادة أعلاه أن المشرع جمع في الإصلاح الجدید للصفقات بین لجنة فتح لواوا
وبتشكیلة مغایرة وهذا ، الأظرفة ولجنة تقییم العروض وكانت كل واحدة منفصلة مستقلة عن الأخرى

وإذا بالتنظیم الجدید یجمع بینهما في لجنة واحدة تسمي لجنة فتح الأظرفة . 2015في الفترة قبل 
، وهو الإصلاح  نثمنه لأنه یأتي في ظل تعهدات الدولة في مجالا لحوكمة1.وتقییم العروض

  2.ومكافحة البیروقراطیة وتسهیل الإجراءات 
تكون ممثلة من موظفین وإطارات المصلحة ، إن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

أن تعین من ، فلقد ترك للمصلحة المتعاقدة. دون ذكر عدد الأعضاء المكونة للجنة ، المتعاقدة
  3.في مجال إبرام الصفقات العمومیة ، الموظفین المؤهلین

  صلاحیات اللجنة -2
في إطار عملها ، تختلف مهام اللجنة في عملیة الفتح عن مهامها في عملیة تقییم العروض

إعداد قائمة المتعهدین حسب ، صحة تسجیل العروض   تضطلع اللجنة بإثبات   في فتح الأظرفة
ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات 

التوقیع بالحروف الأولى ، إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض، المحتملة التخفیضاتو 
على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال تحریر المحضر أثناء انعقاد 
الجلسة اللي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین والذي یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة 

دعوة المتعهدین عند الاقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى ، المقدمة من قبل الأعضاء
استكمال عروضهم التقنیة تحت طائلة رفص عروضهم بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة المطلوبة 

، الأظرفة تاریخ فتح أیام ابتداء من) 10(باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة في أجل أقصاه عشرة 
اقتراح إعلان عدم جدوى الإجراء على المصلحة المتعاقدة حسب الشروط المنصوص علیها في 

غیر المفتوحة إلى   وصولا لإرجاع الأظرفة، 47- 15من المرسوم الرئاسي رقم  40المادة 
  4.أصحابها عند الاقتضاء عن طریق المصلحة المتعاقدة

للجنة فتح الأظرفة ، صلاحیة تقییم العروض أما في مرحلة تقییم العروض فخول المشرع  
التي تنص على ، 247-15من المرسوم الرئاسي  72هذا ما تشیر إلیه المادة ، وتقییم العروض

  "یتم تقییم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض"  :مایلي
  :هذا النحو تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بالمهام التالیةوعلى 

                                                             
  .71، ص المرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .121مرجع سبق ذكره، ص ، زقاوي حمید2
  .54عیاد بوخالفة، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .59ص ، المرجع السابق، حلیمي منال 4
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  .   أو لموضوع الصفقة، لمحتوى دفتر الشروط، إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة-
على أساس المعاییر والمنهجیة ، تعمل على تحلیل وفحص العروض الباقیة في مرحلتین-

وفي ، بترتیب التقني للعروض، فتقوم في المرحلة الأولى. المنصوص علیها في دفتر الشروط
  .م تقنیاالذین تم تأهیله، لمتعهدینبدراسة العروض المالیة ل المرحلة الثانیة تقوم

إذا ، إما العرض الأقل ثمنا- ، طبقا لدفتر الشروط، قوم باختیار وانتقاء أحسن عرضتو 
إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات ، وإما أحسن عرض من حیث المزایا. تعلق الأمر بالخدمات العادیة

  .لكعندما یقتضي الأمر ذ، وذات جودة عالیة، معقدة تقنیا

إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد ، رفض العرض المقبول، تقترح على المصلحة المتعاقدة-
أو قد تسبب في إخلال المنافسة في القطاع ، تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق، المعني
  .في دفتر الشروط مالحك هذاویجب أن یتبین ، بأي طریقة كانت، المعني

تطلب ، منخفضا بشكل غیر عادي، للمتعامل المختار مؤقتا، كان العرض المالي الإجماليإذا -
تقترح ، وبعد التحقیق من التبریرات المقدمة، منه كتابیا التبریرات والتوضیحات التي تراها ملائمة

  .على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض
تقترح على الإدارة أن ترفض هذا ، قتا مبالغ فیهإذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل المختار مؤ -

  .العرض
، تقترح اللجنة على المصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزین المعتمدین، وفي حالة إجراء المسابقة-

إلى ترجیح  استنادا، ةالاقتصادیأحسن عرض من حیث المزایا  الانتقاء، وتدرس عروضهم المالیة
  .عدة معاییر

مهما كان نصیبهم في ، یوقعه الأعضاء الحاضرون، بعدم الجدوى العملیةتحرر اللجنة محضرا -
هذا ما أكدته الفقرة الأخیرة من ، تسجل الجنة أشغالها في سجل خاص. حالة عدم تسلم أي عرض

تسجل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أشغالها  ..." :التي تنص على مایلي، 162المادة 
في سجل خاص یرقمهما الآمر بالصرف ویؤشر علیهما ، م العروضالمتعلقة بفتح الأظرفة وتقیی

  1"بالحروف الأولى

  الرقابة الخارجیة : ثانیا 

                                                             
  .56ص ،  المرجع السابق، عیاد بوخالفة1
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بعد خضوع الصفقات العمومیة للرقابة الداخلیة تلیها الرقابة الخارجیة والتي تنقسم بدورها 
  .إلى نوعین رقابة قبلیة ورقابة بعدیة 

  الرقابة الخارجیة القبلیة- 1
إلى ضمان مطابقة ، الرقابة الخارجیة القبلیة التي تمارسها هیئات خارج المصالح المتعاقدةتهدف 

ترمي هذه الرقابة إلى  1، هذه الصفقات مع القوانین والتنظیمات التي تحكمها قبل البدء في تنفیذها
 2، بكیفیة نظامیةللعمل المبرمج ، السهر على المراقبة والتحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة

تمارس الرقابة الخارجیة القبلیة من طرف هیئات إداریة متخصصة تتمثل في لجان الصفقات 
  .العمومیة للمصلحة المتعاقدة واللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

ولجنة الصفقات القطاعیة على  المتعاقدة وزع المنظم اختصاص كل من لجنة الصفقات للمصلحة
القیم المالیة الكبیرة والمحددة في المرسوم تؤول حصریا للجنة  فالمبالغ او. لماليس الاعتبار اأسا

وحتى نوضح هذه . الصفقات القطاعیة ودونها یعرض على لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة 
 :المسألة وجب ذكر المبالغ المبینة في المرسوم الرئاسي وهي تختلف من صفقة إلى أخرى كما یلي

ینبغي أن یفوق مشروع دفتر الشروط أو مشروع الصفقة السقف المالي :لعقد الأشغالبالنسبة  -أ
. ملیاردینار 1.000.000.000لصفقة الأشغال المراد عرضها على لجنة الصفقات القطاعیة مبلغ 

  .وهذا معیار واضح دقیق. ودون هذا السقف المالي تعرض على لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة
ینبغي أن یفوق مشروع دفتر الشروط أو مشروع الصفقة السقف :فقة اقتناء اللوازمبالنسبة لص - ب

مبلغ ثلاثمائة المالي لصفقة اقتناء اللوازم المراد عرضها على لجنة الصفقات القطاعیة
. ودون هذا السقف المالي على لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة. دینار300.000.000  ملیون

  وهذا معیار واضح دقیق
ینبغي أن یفوق مشروع دفتر الشروط أو مشروع الصفقة السقف : بالنسبة صفقات الخدمات -ج

المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على لجنة الصفقات القطاعیة مبلغ مائتي ملیون 
. ودون هذا السقف المالي تعرض على لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة. دینار 200.000.000

  .دقیقوهذا معیار واضح 
ینبغي أن یفوق مشروع دفتر الشروط أو مشروع الصفقة السقف المالي :بالنسبة لعقد الدراسات - د

لصفقة الدراسات المراد عرضها على لجنة الصفقات القطاعیة مبلغ مائة ملیون دینار 

                                                             
  .127ص ، المرجع السابق، زقاوي حمید1
  .57ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 2
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ودون هذا السقف المالي عرض على لجنة الصفقات للمصلحة . ملیاردینار  100.000.000
  1.وهذا معیار واضح دقیق. المتعاقدة

  قات العمومیة للمصالح المتعاقدةلجان الصف-1-1
والجنة الولائیة للصفقات ، تتمثل هذه اللجان في كل من لجنة البلدیة للصفقات العمومیة

ولجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة العمومیة والهیكل غیر ، والجنة الجهویة للصفقات، العمومیة
ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة ، العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالممركز للمؤسسة 

  .المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 
عن  247-15من المرسوم الرئاسي  174لقد أعلنت المادة  :اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة-أ

  .الموكلة لهاتشكیلتها الخاصة  والاختصاصات 
  :تشكیل لجنة البلدیة للصفقات-1- أ

 من المرسوم الرئاسي الجدید 174تتشكل اللجنة البلدیة طبقا للمادة 
  رئیسا رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله  -
  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة-  
  .منتخبین اثنین عن المجلس الشعبي البلدي  -
وهذا ما یؤكد . بالمالیة من مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبةممثلین اثنین عن الوزیر المكلف  -

  .وصایة وزارة المالیة على الصفقات العمومیة
والذي یتولى أثناء الجلسة تزوید اللجنة بجمیع . ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة -

فقة أمام لجنة فهو یعرض على هذا النحو المشروع الأولي للص. المعلومات المتعلقة بالصفقة
  2.الصفقات لتأخذ فكرة عنه

  اختصاصاتها-  2- أ
، والصفقات التي تبرمها البلدیة، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط، تختص اللجنة البلدیة للصفقات
التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ، وكذا الملاحق الخاصة بالبلدیة

وخمسین ملیون دینار . بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم، )دج 200000000(مائتي ملیون دینار 
، )دج 20000000(وعشرین ملیون دینار ، بالنسبة لصفقات الخدمات، )دج 50000000(

  . بالنسبة لصفقات الدراسات
                                                             

  .83- 82ص، ص المرجع السابق، )القسم الثاني(عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة1
  .مرجع سبق ذكره ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   174المادة 2
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من هذا ، 139ضمن حدود المستویات المحددة في المادة ، الملاحق التي تبرمها البلدیة -
  .المرسوم

في مراقبة الصفقات العمومیة أنها  كألیةوما یمكن استخلاصه عن هذه اللجنة ومنذ الاعتماد علیها 
 1.لا تتعدى حدود إقلیم البلدیة المعنیة باللجنة، اختصاصاتهامحدودة في 

على تشكیلة  247-15من المرسوم الرئاسي  173نصت المادة :  الولائیة للصفقات اللجنة-ب
  : واختصاصات اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة تتمثل في 

  جنة الولائیة للصفقات العمومیةتشكیلة الل-1-ب
  :من 247- 15من المرسوم الرئاسي  173تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات طبقا للمادة 

  .الولي أو ممثله رئیسا-
 .ثل المصلحة المتعاقدةمم-
لكن المشرع لم یشر الى صاحب الاختصاص في ، ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي-

  .رئیس المجلس أو المجلس ككل هتعیین هذین الممثلین هل یناط ب
  ).المحاسبة المصلحة المیزانیة ومصلحة(ممثلین اثنین من الوزیر المكلف بالمالیة -
    التقنیة المعنیة بالخدمة في الولایة حسب موضوع الصفقةمدیر المصلحة  -
  .2مدیر التجارة بالولایة-
  اختصاصاتها- 2-ب

التي ، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، تختص اللجنة الولائیة للصفقات
تختص  - .والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة، تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة

اللجنة أیضا هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة التي 
 200000000(یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي ملیون دینار 

لنسبة با، )دج 50000000(وخمسین ملیون دینار ، بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم، )دج
  3.بالنسبة لصفقات الدراسات، )دج 20000000(وعشرین ملیون دینار ، لصفقات الخدمات

  اللجنة  الجهویة للصفقات- ج

                                                             
  .59-58 صص، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 1
  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم   173المادة  2
  .59ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 3
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وفیمایلي  247- 15من المرسوم الرئاسي ، 171تستمد هذه اللجنة إطارها القانوني في المادة 
  :تشكیلها والاختصاصات الموكلة إلیها

  للصفقات العمومیةاللجنة الجهویة تشكیلة -1- ج
 من المرسوم الرئاسي 171تتكون تشكیلة اللجنة الجهویة للصفقات حسب نص المادة 

  :من  15/247
  ، رئیسا، الوزیر المعني أو ممثله-
  .ةل عن المصلحة المتعاقدممث  -
  )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(، عن الوزیر المكلف بالمالیة، )02(ممثلین إثنین  -

عند ،)ري، بناء أشغال عمومیة(الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة  ممثل عن -
  ، الإقتضاء

 1.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة - 
  اختصاصاتها– 2- ج
تختص اللجنة الجهویة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة -

  . الجهویة للإدارات المركزیةبالوزارة المعنیة بالصفقة وبالمصالح الخارجیة 
، تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة-

وكذالك كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى ، )دج 1000000000(ملیار دینار 
  .من هذا المرسوم 139المبین في المادة 

صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة  تختص بمراقبة دفتر الشروط أو-
وكذالك كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود ، )دج 300000000(ثلاثمائة ملیون دینار 

  . من هذا المرسوم 139المستوى المبین في المادة 

و الصفقة تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أ -
في حدود ، كل مشروع ملحق بهذه الصفقة كوكذل، )دج200000000(مائتي ملیون دینار 

  .من هذا المرسوم 139المستوى المبین في المادة 

                                                             
  .، مرجع سبق ذكره247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   171المادة 1
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تختص بمراقبة دفتر الشروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة -
في حدود ، كل مشروع ملحق بهذه الصفقة وكذلك، )دج 100000000(مائة ملیون دینار 

  1.من هذا المرسوم 139المستوى المبین في المادة 
ومیة ولجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة العمومیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العم-د

  الوطنیة ذات الطابع الإداري
  .اختصاصها عن تشكیلة اللجنة ومجال 247-15من المرسوم الرئاسي  172لقد أعلنت المادة 

  یلة هذه اللجنة للصفقات العمومیةتشك-1-د
  :تشكیلة اللجنة من  172حسب نص  المادة 

  .ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا-
 .المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله -
ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما عن المدیریة العامة للمیزانیة والآخر عن  -

 .العامة للمحاسبةالمدیریة 
   ، عند الاقتضاء)ري ، أشغال عمومیة، بناء(ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة موضوع الصفقة  -
  2.ممثل عن وزیر التجارة -
  اختصاصاتها-2-د
دراسة مشاریع دفاتر الشروط والمصادقة بالرقابة على دفاتر الشروط والمصادقة علیها عندما  -

، في حالة صفقات الأشغال) دج1.000.000.000(للحاجات ملیار دینار یفوق التقدیر الإداري 
ومائتي ملیون ، في حالة  صفقات اللوازم) دج 300.000.000(وثلاثمائة ملیون دینار 

في حالة صفقات )  100.000.000( و، في حالة صفقات الخدمات) دج 200.000.000(
  3بالمئة10وكذا الملاحق المتعلقة بهذه الصفقات في حدود  .الدراسات

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة  -ه
  الإداريالوطنیة ذات الطابع 

  على تشكیلة اللجنة وإحتصاصاتها 247- 15من المرسوم الرئاسي  175لقد نصت المادة 

                                                             
  .60ص المرجع السابق، ، ةعیاد بوخالف1
  .، مرجع سبق ذكره247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   172المادة 2
  .130-129 ص، صالمرجع السابق، زقاوي حمید3
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  للصفقات العمومیةیلة هذه اللجنة تشك- 1-ه
  :تتشكل اللجنة من  175حسب نص المادة 

  .ممثل السلطة الوصیة رئیسا -
 .ولائیة، بلدیة، سة وطنیةال مؤسحالمدیر العام أو مدیر المؤسسة حسب ال-
  ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة -
المیزانیة والآخر من مصلحة ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما من مصلحة  -

  .المحاسبة

أشغال ، بناء: ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة -
 .ري، عمومیة

 1.ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة -
  اختصاصاتها-ب-ه

بدراسة مشاریع ، 247-15من المرسوم  175تختص هذه اللجنة حسب نص المادة 
  :الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة ضمن المستویات التالیة   دفاتر

التي یقل مبلغها عن ، دراسة دفاتر الشروط التي تبرمها البلدیة والهیئات العمومیة المحلیة
دج بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم وخمسون ملیون  200.000.000مائتي ملیون دینار 

دج 20.000.000وعشرین ملیون دینار ، النسبة لصفقات الخدماتدج ب50.000.000دینار 
إضافة الى الملاحق المبرمة من طرف البلدیة والمؤسسات العمومیة ، بالنسبة لصفقات الدراسات

كما تتولى هذه اللجنة وعلى غرار ، 139المحلیة ضمن حدود المستویات المحددة في نص المادة 
  2.  ن المقدمة من المنح المؤقت للصفقةالاختصاص المخول لها بدراسة الطعو 

  للجنة القطاعیة للصفقات العمومیةا -1-2
  هي لجنة تستحدث لدى كل دائرة وزاریة حدد القانون تشكیلتها وبین اختصاصاتها

  شكیلة اللجنة القطاعیة للصفقاتت- أ
  :تتشكل اللجنة من ، من هذا المرسوم الرئاسي، 185حسب نص المادة 

  .رئیسا، أو ممثلهالوزیر المعني -
                                                             

  .، مرجع سبق ذكره247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   175المادة 1
  .50ص ، المرجع السابق، بوشامة محامد، مهدي عبد الرحیم 2
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  ممثل الوزیر المعني نائب الرئیس -
  .ممثل المصلحة المتعاقدة-
  .عن القطاع المعني، )2(ممثلان -
  )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(، عن الوزیر المكلف بالمالیة، )2(ممثلان -
  1.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-
  اختصاصاتها-ب

  :وهي على النحو التالي ، مجموعة من الاختصاصاتخول المشرع  لهذه اللجنة 
  .مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-
  .في مجال تحضیر الصفقات العمومیة، مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها-
  2.صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، المساهمة في تحسین ظروف المراقبة-

فیتجاوز في صفقات الأشغال ، لي لاختصاص اللجنة القطاعیةأما فیما یتعلق بالحد الما
أما في صفقات اقتناء اللوازم فینبغي أن یفوق مبلغها ثلاثمائة ، الف ملیار دینار 1000,000,000

ویجب أن یتجاوز في صفقات الخدمات والدراسات على الترتیب ، دج)  300,000,000( ملیون 
، دج)  000، 000، 100( ومائة ملیون ) 200,000,000(مئتي ملیون دینار ، المبالغ التالیة

- 15من المرسوم الرئاسي  139إضافة إلى الملاحق المتعلقة بها وفق الشروط التي حددتها المادة 
 ).بالمئة من المبلغ الأصلي للصفقة 10(، 247

أما فیما یخص صفقات الإدارة المركزیة فینبغي أن تفوق قیمة الصفقة في مجال الأشغال 
  3.دج) 6,000,000(وستة ملایین ، دج)  12,000,000( واللوازم اثني عشر ملیون 

  الرقابة الخارجیة البعدیة-2
بعد دراستنا للرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة سوف نتطرق إلى دراسة نوع 

تحقق من مشروعیة وهي الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة والتي ، آخر من الرقابة
  .ورقابة مجلس المحاسبة ، تنفیذ الصفقات تتمثل في رقابة المفتشیة العامة للمالیة

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة-أ-2

                                                             
  .، مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم الرئاسي رقم   185المادة  1
  .63ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 2
  .135ص المرجع السابق، ، زقاوي حمید3
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المفتشیة العامة للمالیة هي هیئة رقابیة توضع تحت السلطة المباشرة للوزیر المكلف 
أنشئت هذه الهیئة بموجب مرسوم رقم  1، على كل الهیئات والمؤسسات التابعة للدولة، بالمالیة

ولها صلاحیات واسعة في مجال المراقبة المالیة على كافة ، 1/3/1980المؤرخ في  80-35
 33-92ثم تبعه المرسوم رقم  2، وتباشر ذلك تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، المؤسسات

المؤرخ 78-92التنفیذي رقم لیصدر في الأخیر المرسوم ، ونظم مصالحها الخارجیة وصلاحیاتها
  ؛3ویحدد صلاحیاتها 1992فیفري  22في 

أي تنصب رقابتها على أعمال ونشاطات أي بعد إبرام الصفقة ، وتعتبر هیئة رقابیة لاحقة
وعلیه فإن الهدف من هذه الرقابة هو التحقق من أن صرف المال العام تم وفقا ، العمومیة وتنفیذها
تبسط رقابتها على مصالح 4.تفادي هذه الأموال ووقوع الاختلاساتبحیث یمكن ، لما هو مقرر له

كما تبسط رقابتها ، خاضعة القواعد المحاسبة العمومیةوكذا الأجهزة ال، الدولة والجماعات الإقلیمیة
إضافة إلى هیئات الضمان ، أیضا على المؤسسات الصناعیة ذات الطابع التجاري والصناعي

وكل الهیئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي ، العام والاجباريالاجتماعي التابعة للنظام 
وكذا كل مؤسسة عمومیة مهما كان نظامها ، تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة

  ؛القانونیة
الجمعیات التي تستفید من هبات عمومیة في إطار حملات تضامنیة ذات  كما تراقب أیضا

وتمتد رقابتها أیضا على كل شخص ، التربوي والریاضي، الثقافي، الاجتماعي، البعد الإنساني
یستفید من مساعدة مالیة عمومیة من طرف الدولة أو الجماعات الإقلیمیة مهما كان شكلها  معنوي

أهمیة واسعة في ، تكتسي المفتشیة العامة للمالیة  5.سواء قرض أو إعانة أو تسبیق أو ضمان
في الصفقات ، ولها أیضا سلطة بسط الرقابة والتحري وكشف جرائم الفساد، ممراقبة المال العا

  .العمومیة المشبوهة
من خلال فحص الصفقات العمومیة من ، لقد خول لها المشرع الجزائري صلاحیات واسعةو 

تبحث المفتشیة في مجال رقابة الشروط الشكلیة للصفقة حیث  6.الناحیتین الشكلیة والموضوعیة 

                                                             
  .111 ص، المرجع السابقحلیمي منال،  1
علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2

  .100ص ،،2004-2003نیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم العلوم قانو 
  .111ص المرجع السابق، حلیمي منال،  3
مرابطي أحمد، لمیر عبد العالي،  حوكمة الصفقات العمومیة في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في  4

  .51، ص 2020- 2019، القانون، جامعة أحمد درایة، أدرار كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصصقانون إداري
  .225-224ص، صالمرجع السابق، زقاوي حمید5
  .140ص ،  المرجع السابق، عیاد بوخالفة 6
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فإذا أبرمت بطریق التراضي تحقق من توفر الحالات القانونیة والاستثنائیة ، طریقة إبرام الصفقةفي 
التي تبیح اللجوء لإجراء التراضي والاطلاع على دفاتر الشروط التحقق من مدى مطابقتها للقوانین 

أكد من أما في مجال الشروط الموضوعیة فتراقب المفتشیة و تت، والتنظیمات الساریة المفعول
التأكد من مراعاة هامش الأفضلیة للمنتج ذي الأصل ، شرعیة تشكیلة فتح الأظرفة وتقییم العروض

معاینة محضر لجنة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعیین هذه الجنة وشرعیة ، الجزائري
  1.اجتماعاتها

صالح الهیئات إذن المفتشیة العامة للمالیة تمارس رقابة بعدیة على التسییر المالي لم
لتحقق من مدى احترام ، العمومیة من بینها طبعا الأموال التي ترصدها لإبرام الصفقات العمومیة

المصالح المتعاقدة للشروط المحددة في النصوص التنظیمیة والتشریعیة بما یكفل ویؤمن الرشادة في 
 2.صرف المال العام

  العمومیةسبة في مجال الصفقات رقابة مجلس المحا-ب-2
وبعد مجلس ، ة والاجتماعیةالاقتصادیتعد جرائم الصفقات العمومیة حجرة عثرة أمام التنمیة 

لاسیما الصفقات المحاسبة هیئة تضطلع بتطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر أموال الدولة
المالیة في مجال وكذا البحث عن كل المخالفات ، وذلك عن طریق مراقبة نوعیة التسییر، العمومیة

تقییم حسابات المحاسبین العمومیین وحتى في مراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة 
قام المشرع الجزائري بإنشاء مجلس المحاسبة بهدف القضاء  3.ثم یقرر ما یتخذ بشأنها من جزاءات

  .4على الفساد في الإدارة العمومیة ومعاقبة كل متورط فیه
 05-80بموجب القانون رقم  1980نشاء الفعلي لمجلس المحاسبة إلى سنة یعود الإو 

المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ن  1980المؤرخ في الأول من مارس 
وقد تم وضعه في ظل هذا ، 1976من الدستور  190بعد تأسیسه دستوریا بمقتضى المادة 

أوكل له مهمة الرقابة اللاحقة على إنفاق أموال  5.الجمهوریة تحت السلطة العلیا لرئیس، القانون
كما یمارس الرقابة  ،6بالخصوص على الجماعات المحلیة والمرافق العمومیة، الدولة بصفة عامة

إضافة إلى هذا فإن مجلس المحاسبة ، في المیدان سواء كان ذلك بطریقة مفاجئة أو بإذن مسبق

                                                             
  .113ص المرجع السابق، حلیمي منال،  1
  .115، صالمرجع السابقحلیمي منال، 2
  .213-212ص ، صالمرجع السابق، زقاوي حمید3
  .66ص المرجع السابق، بوشامة محامد، مهدي عبد الرحیم،  4
  .116، ص المرجع السابقحلیمي منال،  5
  .80ص  المرجع السابق،عیاد بوخالفة،  6
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بالإطلاع على كل ، مومیة عن طریق التحقیق والتفتیش والتحريیقوم بالرقابة على الصفقات الع
یحق لمجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته  1، الوثائق المرتبطة بالمعاملات المالیة والمحاسبیة

  .2تسلیط العقوبات التأدیبیة على كل مسؤول ثبت تورطه في تبدید وسوء تسییر الأموال العمومیة
 یم الحكم الراشد خاصة بعدما أشارالمحاسبة قد تم إحاطته بمفاهلا شك أن قانون مجلس و 

بأن وسع من مجال رقابته لیشمل جمیع الأموال الخاصة بالدولة 3، الدستور لذلك بصریح العبارة
بمفهوم جمیع ، وحتى رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

بما یفید أن مجلس المحاسبة یولي . من تنظیم الصفقات العمومیة  6ها المادة الهیئات التي حصرت
أهمیة بالغة في تكریس مبادئ الحوكمة من حیث التسییر الصحیح للأموال العمومیة بتقدیر درجة 

كما له صلاحیة تدعیم الوقایة من أشكال الفساد والممارسات الغیر ، والكفاءة الاقتصادالفعالیة و 
  4.أو غیر شرعیة وكیفیة التصدي لها باحترافیة لمكافحتها  القانونیة

  رقابة الوصایة : ثالثا 
وضع المشرع رقابة أخرى وهي رقابة الوصایة والتي ، إضافة للرقابة الداخلیة والخارجیة

تتم هذه الرقابة في مجال الصفقات العمومیة في  5، تتمثل في ترشید المال العام وحمایته من الفساد
من حیث احترام الإجراءات والأشكال التي ینبغي توفرها ثم تأتي ، في مواكبة عملیة إبرام الصفقات

  .من أجل التأكد من تحقیق الأهداف المرجوة أثناء تنفیذ الصفقة، الرقابة الوصائیة اللاحقة
یة تنفیذ الصفقة العمومیة  أي قبل تنفیذ الصفقة تمارس الرقابة الوصائیة السابقة لعملحیث 

للتأكید  من ملائمة ، تتمثل هذه الرقابة في تلك المتابعة اللصیقة للسلطة الوصیة، العمومیة
هذا ما تأكده ، مع الأهداف المسطرة من ورائها من تحقیق المصلحة العامة، الصفقات العمومیة

حیث تمارس هذه الرقابة عملیا بمراقبة والتأكد  6. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم ، 146المادة
فمثلا یمكن ؛ 7أن عملیة التحضیر وإبرام الصفقة العمومیة تمت وفقا لما تم النص علیه في القانون

أن نذكر تلك الصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة فهي خاضعة لرقابة السلطة الوصیة المتمثلة 
للمصادقة علیه من ، صفقة العمومیة إلى الهیئة التنفیذیة للولایةفیجب إرسال ملف ال، في الوالي

                                                             
  .67ص المرجع السابق،  بوشامة محامد، مهدي عبد الرحیم،  1
  .82ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 2
المحاسبة في تطویر الحكم یساهم مجلس "أین نصت على أنه  2016من دستور الجزائر لسنة  2فقرة  192لمادة یمكن مراجعة ا3

  .الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة
  .110-109ص ص، المرجع السابق، بن سلیمان فایزة 4
  .54ص ، المرجع السابق، بوشامة محامد، مهدي عبد الرحیم 5
  .65ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 6
  .54بوشامة محامد، مھدي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  7
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وبذلك تصبح ، الذي یمنح الصفة الشرعیة للمداولات المجلس الشعبي البلدي، طرف الوالي
  1.جائزة وقابلة للتنفیذ، المداولات المتعلقة بملف الصفقات العمومیة

علیها والتقریر في شرعیتها یوما للمصادقة  30للوالي مهلة هما تجدر الإشارة أن و 
من  164/03كما تتعدى هذه الرقابة إلى بعد تنفیذ الصفقة وهو ما جاءت به المادة2، وصحتها

إذ یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد تقریر تقییمي عن ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم 
إرسال   ثم، لمسطر أصلاالظروف التي أنجز فیها المشروع وعن تكلفته الإجمالیة مقارنتا بالهدف ا

هذا التقریر حسب نوعیة النفقة إلى المسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي و الرئیس المجلس 
كما یجب علیها إرسال نسخة من هذا ، الشعبي البلدي المعني أو إلى الهیئة الرقابیة الخارجیة

ام التي استحدثت في المرسوم التقریر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض المرفق الع
  213.3في نص المادة  247-15الجدید رقم 

حیث ، من تقییم جدوى والفعلیة وأسالیب أدائها، تكمن أهداف هذه الرقابة الوصائیةحیث 
واحترام الآجال  والعقبات التي ، تمكن السلطة الوصیة من الإطلاع على ظروف الإنجاز للمشاریع

للمشروع موضوع الصفقة ، وكذا مدى احترام الإعتمادات الممنوحة، أحاطة بالمشاریع المنجزة
  4.العمومیة

دور الهیئات الرقابیة القضائیة في حوكمة الصفقات العمومیة     : الفرع الثاني  

من ، یعتبر القضاء أهم ضامن لشفافیة ونزاهة إجراءات إبرام ومنح الصفقات العمومیة  
فهو الملاذ الأخیر له بعد استعمال طرق ، المتعامل مع الإدارةخلال مختلف الدعاوي التي یملكها 

الطعن الإداریة أمام لجان الصفقات المعنیة في مواجهة بعض القرارات التي تصدر عن الإدارة 
دعوى آلیتي ال ونخص بالذكر هنا القضاء الإداري من خلال، لاسیما المنح المؤقت للصفقة

  5.الإستعجالیة ودعوى الإلغاء
  عوى الاستعجالیةالد- أ

 09-08لقد أخص المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
التسبیق المالي أو تدابیر ، تفصیلا دقیقا لحالات اللجوء للقضاء الاستعجالي كمادة إثبات حالة

                                                             
  .66ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة 1
  .156، ص، المرجع السابقثیاب نادیة 2
  .55ص ، المرجع السابق، بوشامة محامد، مهدي عبد الرحیم 3
  .66ص ، المرجع السابق، عیاد بوخالفة4
  .139ص المرجع السابق،  ، زقاویحمید5
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والصفقات العمومیة ، متبعا ثقافة تطویر المنظومة القانونیة في مجال العقود الإداریة عامة، التحقیق
مخصصة لتنفیذ برامج التنمیة المحلیة  الاقتصادخاصة باعتبارها أداة قانونیة محركة لعجلة 

مادام مناخ الصفقات العمومیة یتطلب غلاف مالي لارتباطه الوثیق بالمال العام في ، والوطنیة
مشروعیة التدابیر  فإن عملیة إرفاقه بإجراءات قانونیة وفق، إطار تمویل مشاریع تنمویة ضخمة

  1.الاستعجالیة تتصف بالسرعة لازمة لصیانة المال العام

لا تتناسب ، تستغرق مدة طویلة من الزمن، إن الدعاوى التي ترفع أمام القضائیة الإداري
كالنزاهة وحریة المنافسة أو إشهار الصفقة ، الواقع الانتهاك والحالة المستعجلة التي یتطلبها

لهذه . فقد یترتب نتائج یصعب فیما بعد التحكم فیها، أبرم العقد وشرع في تنفیذهالعمومیة فإذا 
القضاء ، نجد إلى جانب القضاء الإداري. الأسباب راعى المشرع الجزائري طبیعة هذه الظروف

بالسرعة والحیطة في إتخاذ الأوامر ولو ، الإستعجالي وهذا نظرا للصیغة التي یتم بها الإستعجالي
یعتبر . كل هذا من أجل الحمایة القانونیة العاجلة، بحیث لا یمس بأصل الحق، تبشكل مؤق

  2.الإستعجال بمثابة خصوصیة تنفرد بها الصفقات العمومیة

إلى وجود نوعین من الاستعجال في مجال الصفقات ، 946یلمح المشرع الجزائري من خلال المادة 
ضف إلى جانب ذلك بإمكان  قة العمومیةیتمثلان في الإستعجال قبل إبرام الصف، العمومیة

ضررا أثناء إبرام ، رفع دعوى إستعجالیة إذا ما سببت له الإدارة المتعاقدة، للمتعامل المتعاقد
ولأجل رفع الدعوى الإستعجالیة یجب أن یحدث هناك إنتهاك حقیقي لمبدأ الإخلال بالإشهار ،3العقد

  . كما یجب أن یكون رافع الدعوى له مصلحة واقعیة في ذلك ، أو المنافسة
  دعوى الإلغاء-ب

یقصد بدعوى الإلغاء بتلك الدعوى القضائیة التي ترفع أمام الجهات القضائیة المختصة 
اللجوء إلى ، أجاز المشرع للمتعامل المتعاقد مع الإدارة4.بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع 

للنظر في المنازعات ، أمام الجهة القضائیة الإداریة، المتعلقة بالعملیة العقدیة الطعن لإلغاء القرارات
وإنما إلى خرقها للشروط ، لیس إستنادا إلى خرقها لبنود العقد، التي قد تنجم عن عقد الصفقة

یجعل طرفا ، فمثلا قرار المنح المؤقت للصفقة. المنصوص علیها في القوانین واللوائح، والإجراءات
إذا كان هذا ، وعلى هذا الأساس فتح له باب فضاء الإلغاء، متضررا من عدم منحه الصفقةما 

والمستمدة أساسا من مهمتها ، تتمتع بها خاصة أن الإدارة نظرا للإمتیازات التي، المنح غیر مشروع
                                                             

  .121ص، المرجع السابق، بن سلیمان فایزة 1
  .130، ص المرجع السابق، عیاد بوخالفة 2
  .131، ص المرجع نفسه3
  .142، المرجع السابق، ص زقاوي حمید4
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قد تعمد إلى إصدار قرارات تضر بمصلحة الطرف ، المتمثلة في الحفاظ على المصلحة العامة
  .عاقدالمت

من جراء الأفعال والتصرفات التي تقوم بها ، فدعوى الإلغاء هي وسیلة في ید المتضرر 
ضد الإدارة إلى القضاء الإداري ، المتعاقدین یرفعها أحد المتعاملین، فهي عبارة عن دعوي، الإدارة

السلبیة المترتبة وإزالة الآثار والنتائج ، یطلب فیها إلغاء قرار إداري مخالف للقانون، المختصة
  1.عنه

  العقوبات الخاصة بجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة   : المطلب الرابع 
لقد كرس المشرع سیاسة تعتمد أساسا على الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة في ظل آلیات 

نفسه خرق لكن قد لا تكفي هذه الإجراءات في حال ما سولت للموظف العام ، الرقابة المتنوعة
 ةالمصلحة العامفیتدخل حینئذ بتوقیع العقوبة من أجل حمایة ، الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومیة

كل هذه الجهود تمت في سبیل تجسید مبادئ   2، وردع الجناة، التي تقدمها الوظیفة العامة
مع تقییم كل ، الحوكمة بجمیع صورها من تبني مبادئ شفافیة الإجراءات وحریة المنافسة النزیهة

  3.إجراءات إبرام الصفقة منذ بدایتها إلى غایة التسلیم النهائي
العقوبات المقررة لجریمة المحاباة: الفرع الأول  

تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته العقوبات الواجب تطبیقها على مرتكب جریمة 
  .إضافة  لعقوبات تكمیلیة، لأصلیةولمكافحة هذه الجریمة حدد المشرع لها  العقوبات ا 4.المحاباة

العقوبات الأصلیة: أولا   
یقصد بالعقوبات الأصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة 

  وهي تختلف من الشخص الطبیعي عن تلك المقررة للشخص المعنوي، 5أخرى
ة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعيالعقوب-1  

                                                             
  .119عیاد بوخالفة، المرجع السابق، ص  1
  .163، المرجع السابق، ص زقاوي حمید2
  .137بن سلیمان فایزة، المرجع السابق، ص  3
 الطبعةزوزوزولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري،  دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 4

  .108، ص 2015الأولى، 
  .109المرجع نفسه، ص 5
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المتعلق بالوقایة 01/06من القانون رقم 26جریمة المحاباة في المادة یعاقب المشرع على 
إلى ملیون  نار وبغرامة مائتي ألف دی د ومكافحته بالحبس من سنتین إلى عشر سنواتمن الفسا

  .1دینار
الأصلیة المقررة للشخص المعنوي العقوبة-2  

) 05(إلى خمس ) 01(قرر المشرع الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة والتي تساوي من مرة 
، مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

دج و  1.000.000أن الغرامة تتراوح ما بین ، من قانون مكافحة الفساد 53وحسب المادة 
  .2.دج 5.000.000

العقوبات التكمیلیة: ثانیا   

یمكن للجهة القضائیة المختصة ن تحكم على ، العقوبات الأصلیة السابق ذكرها إضافةإلى
إضافة إلى ، الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

إذن فهي عقوبة لا یحكم بها مستقلة ، تلك المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
ة عن العقوبة قد میز المشرع بین العقوبات التكمیلیة للشخص الطبیعي والعقوبات ، و 3الأصلی

  .التكمیلیة بالنسبة للشخص المعنوي

یجوز الحكم على :  تاالعقوبات التكمیلیة  المقررة للشخص الطبیعي الواردة في قانون العقوب-1
  :الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات وهي 

الحجز القانوني-  
الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-  
تحدید الإقامة-  
المنع من الإقامة-  
المنح المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-  

                                                             
انون العام، جامعة العقید أكلي جنان فریدة، مادي أحلام، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الق 1

  .50، ص2015- 2014محند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، 
  .111زوزوزولیخة،، المرجع السابق، ص 2
  .174ص ، المرجع السابق، زقاوي حمید3
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  المصادرة -
لصفقات العمومیةالإقصاء من ا-  
الحظر من استعمال الشیكات أو بطاقات الدفع-  
تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة-  
  1.سحب جواز السفر-
:العقوبات التكمیلیة  المقررة للشخص الطبیعي الواردة في قانون مكافحة الفساد-  

الواردة في قانون العقوبات التي یمكن توقیعها على لم یكتفي المشرع بالعقوبات التكمیلیة 
وإنما نص على عقوبات تكمیلیة أخرى في قانون مكافحة الفساد وذلك في ، مرتكب جریمة المحاباة

  :منه وتتمثل هذه العقوبات في 51المادة 
بمصادرة حیثتأمر الجهة القضائیة عند إدانةالجاني :مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة-

العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة المحاباة مع مراعاة حالة استرجاع 
  2.الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

أقر القانون للجهة القضائیة الناظر في ملف الدعوى المتعلق بجریمة المحاباة أن تأمر : الرد-
رد المال كما هو فإنه یلزم برد قیمة ما حصل علیه  وفي حالة ما استحال، الجاني برد ما اختلسه

  3.من منفعة أو ربح
، أجاز القانون المتعلق بالفساد للجهة القضائیة: إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات-

التیتنظر في الدعوى العمومیة التصریح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص 
 4.ارتكاب جرائم الفساد بما فیها جریمة المحاباة وانعدام أثاره متحصل علیه من

  التكمیلیة المقررة للشخص المعنويالعقوبات -3
  :وهي كالتالي، حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات

  .حل الشخص المعنوي-

                                                             
  :ة عججى مراللشخص الطبیعي في قانون العقوبات الخاصة بجریمة المحاباة یر ولأكثر تفصیل حول العقوبات التكمیلیة الواردة 1
  زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص   - 
  ، المرجع السابق، ص زقاوي حمید - 
  جنان فریدة، مادي أحلام، المرجع السابق، ص  - 
  .118زوزوزولیخة، المرجع السابق،  ص 2
  .57جنان فریدة، مادي أحلام، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .119زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص 4
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  .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات-
  .الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات-
المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة لا تتجاوز -

  .خمس سنوات
  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها-
  .تعلیق ونشر حكم الإدانة-
 
  1.ائیةالوضع تحت الحراسة القض-

العقوبات المقررة لجریمة إستغلال النفوذ الأعوان العمومیون: الفرع الثاني  

حدد قانون مكافحة الفساد العقوبات المقررة لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین 
  ).ثانیا( وأخرى تكمیلیة، )أولا(للحصول على امتیازات غیر مبررة بین عقوبات أصلیة 

یمیز المشرع بین العقوبات الأصلیة المقرر للشخص الطبیعي والمقررة :الأصلیةالعقوبات : أولا 
  .للشخص المعنوي

یعاقب المشرع على جریمة استغلال نفوذ الأعوان :  العقوبة الأصلیة للشخص الطبیعي-1
، سنوات) 10(إلى عشر ) 02(بالحبس من سنتین ( العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة 

  .2.دج1.000.000ملیون  دج إلى 200.000ن مائتي ألف دینار وبغرامة م

من قانون مكافحة  53بالرجوع لأحكام نص المادة :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي -2
وفقا ، فإنه الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، الفساد

إلى  01للقواعد المقرر في قانون العقوبات وقرر المشرع الغرامة كعقوبة أصلیة وتساوي من مرة 

                                                             
  :جعةخاصة بجریمة المحاباة یرجى مراولأكثر تفصیل حول العقوبات التكمیلیة الواردة للشخص المعنوي ال 1
  .135زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص - 
  .61جنان فریدة، مادي أحلام، المرجع السابق، ص  - 
  .136زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص 2
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مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر للشخص الطبیعي أي أن الغرامة تتراوح ما ) 05(خمس 
 1.دج5000.000دج إلى 1000.000بین

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من  ینص المشرع الجزائي على أنه: العقوبات التكمیلیة: ثانیا 
یمكن الجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر ، الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

كما یمیز القانون في تحدیده للعقوبات   .من العقوبات التكمیلیةالمنصوص علیها في قانون العقوبات
للشخص الطبیعي و العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص التكمیلیة بین العقوبات التكمیلیة المقررة 

  2.المعنوي وهي ذات العقوبات المقررة لجنحة المحاباة

العقوبة المقررة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین: الفرع الثالث   

    .وتلك المقررة للشخص المعنوي، لقد فرق المشرع بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي
  :العقوبات الأصلیة : أولا

  .تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات أصلیة وإلى عقوبات تكمیلیة
  من القانون المتعلق بالوقایة من  27تعاقب المادة : العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي-1

  سنة 20نوات إلى س 10الفساد ومكافحته على جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة بالحبس من 
  3.دج  2.000.000إلى  1.000.000وغرامة من 

یتعرض الشخص المعنوي المدان بجریمة الرشوة :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي-2
إلى  01مرة غرامة تساوي من  : مكرر من قانون العقوبات وهي  18للعقوبات المقررة في المادة 

ة للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي أي غرامة المقرر مرات الحد الأقصى للغرامة ) 05(خمس
 5.000.000دج وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجریمة الرشوة و  1.000.000تتراوح ما بین 

  4.دج وهو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى 
العقوبات التكمیلیة: ثانیا   

                                                             
  .62جنان فریدة، مادي أحلام، المرجع السابق، ص  1
  .138زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص 2
خالدي شریفة، جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة، مقال منشور بمجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة العربي التبسي،  3

  .123ص  2018جوان  01العدد، 11تبسة، المجلد 
  .159زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص4
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یمیز المشرع بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي عن العقوبات التكمیلیة   
  المقررة للشخص المعنوي 

بالرجوع إلى قانون العقوبات وتحدیدا إلى نص : العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي-1
ز للقاضي أن یحكم بها نجدها قد حددت لنا قائمة بمجموعة العقوبات التكمیلیة التي یجو  9المادة 

الحجز : على كل من ثبتت إدانته بجریمة الرشوة فیالصفقات العمومیة وتتمثل هذه العقوبات في
المنع المؤقت من ، تحدید الإقامة، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، القانوني

لحظر من اصدار ، عمومیةلإقصاء من الصفقات ال، إغلاق المؤسسة، ممارسة مهنة أو نشاط
مع المنع من  تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها، أو استعمال بطاقات الدفع/و، الشیكات

  1.نشر أو تعلیق حكم قرار الإدانة، سحب جواز السفر، استصدار رخصة جدیدة
المعنوي حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص :العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي-2

غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز ، وهي حل الشخص المعنوي، في قانون العقوبات
المنع من مزاولة ، الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، خمس سنوات

، نشاط مهني أو إجتماعي  بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
الوضع ، درة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها تعلیق ونشر حكم الإدانةمصا

  2.تحت الحراسة القضائیة 
  جریمة أحذ الفوائد بصفة غیر قانونیة : الفرع الرابع 

.وتلك المقررة للشخص المعنوي، لقد فرق المشرع بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي   

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات أصلیة وعقوبات : الأصلیةالعقوبات : أولا 
  تكمیلیة 

یعاقب مرتكب جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر :  العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي- 1
دج إلى  200.000وبغرامة مالیة من ، سنوات)10(إلى عشرة ) 02(قانونیة بالحبس من سنتین 

  3.دج1.000.000
یتعرض الشخص المعنوي المدان بجریمة قبض :العقوبة الأصلیة المقررة للشخص المعنوي- 2

: مكرر من قانون العقوبات وهي  18العمولات من الصفقات العمومیة  للعقوبات المقررة في المادة 
                                                             

  .126خالدي شریفة، المرجع السابق،  ص 1
  .160زولیخة، المرجع السابق، ص  زوزو2
، 15وفاء شیعاوي، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد  3

  .265، ص 2015، جوان 1العدد
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ة للجریمة عندما مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر ) 05(إلى خمس  01مرة غرامة تساوي من  
دج وهو الحد الأقصى المقرر  1.000.000ا الشخص الطبیعي أي غرامةتتراوح ما بین یرتكبه

  1.دج وهو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى 5.000.000جزاء لجریمة الرشوة و 

  العقوبات التكمیلیة : ثانیا 
كذلك یمیز المشرع الجزائري بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي عن 

  .التكمیلیة المقررة للشخص المعنويالعقوبات 
على أنه في حالة الإدانة بجریمة لقانون ینص ا: العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي-1

یمكن الجهة القضائیة أن تعاقب الجاني ، أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون
لعقوبات وهي ذات ا .في قانون العقوباتبعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها 

والتي جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التي سبق الإشارة ، الإلزامیة والاختیاریةالتكمیلیة 
  .المحاباة إلیها في جنحة

حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي :العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي- 2
غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز ، وهي حل الشخص المعنوي، باتفي قانون العقو 
المنع من مزاولة ، الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، خمس سنوات

، نشاط مهني أو إجتماعي  بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
الوضع ، في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها تعلیق ونشر حكم الإدانةمصادرة الشيء الذي استعمل 

  2.تحت الحراسة القضائیة

  التعاون الدولي في مجال الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة: المطلب الخامس
لقد اعتمدت مجموعة من الدول على التعاون فیما بینها لمحاربة الفساد في مجال الصفقات 

في هذا المطلب إلى تعریف التعاون الدولي ومختلف الجهود المؤسساتیة بحیث سنتطرق ، العمومیة
  .وكذلك دور المنظمات في محاربة الفساد في هذا المجال

  تعریف التعاون الدولي : الفرع الأول 
والعون الظهیر للواحد والجمع ، التعاون لغة هو العون:  التعریف اللغوي للتعاون الدولي: أولا 

والاسم العون والمعانة ، وعاونني، اسم للجمع واستعنته وبه: أعوانا والعوین ویكسر ، والمؤنث

                                                             
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتة 06/01من قانون رقم  53المادة  1
  .194زوزوزولیخة، المرجع السابق، ص 2
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والتعاون هو تبادل أعانه؛ : عضكم بعضا وعاونه معاونة أعان ب: والمعونة وتعاونوا واعتنوا 
  ".تعاون القوم أي عاون بعضهم بعضا:" المساعدة لتحقیق هدف معین فیقال 

عرف التعاون الدولي على انه تبادل العون : الدولي  نالتعریف الاصطلاحي للتعاو: ثانیا 
المشتركة بین دولتین أو أكثر لتحقیق نفع أو خدمة مشتركة سواءا  والمساعدة وتظارف الجهود

 1. عالمیا أو إقلیمیا أو على المستوى الوطني للدول المشاركة 
  

  مكافحة جرائم الصفقات العمومیة  الجهود المؤسساتیة الدولیة في: الفرع الثاني 

تعددت التنظیمات ذات : مكافحة جرائم الصفقات العمومیةدور المنظمات الحكومیة في / 1
الطابع الدولي الرسمي الرامیة إلى إیجاد أرضیة توافق بین الدول في مكافحة جرائم الصفقات 

  :العمومیة لذا سنقتصر على ذكر بعضها 

 وأدرك ، اهتم المجتمع الدولي وتنبه إلى خطورة ظاهرة الفساد:  دور منظمة الأمم المتحدة
افحة الفساد في شكل قرارات سواء حتمیة مواجهتها حیث دعت من خلال أجهزتها إلى مك

حیث صدر القرار ، والاجتماعي الاقتصاديمن قبل الجمعیة العامة أو حتى المجلس 
المؤرخ في دیسمبر  121-45ر وما لحقه من قرارات للجمعیة العامة كالقرا 14-1995

حول إجراءات مكافحة الفساد إلا أن أهم هذه القرارات على  1996وقرار عام ، 1990
الذي بموجبه تم عقد مؤتمر سیاسي رفیع المستوى للتوقیع  2003الإطلاق الذي صدر في 

كما اهتمت بموضوع الصفقات العمومیة وسمته المشتریات ، على اتفاقیة مكافحة الفساد
لعمومیة وإدارة الأموال العمومیة وألزمت الدول بالقیام والحرص على تطبیق مبادئ ا

 .2الشفافیة والتنافس بناء على معاییر موضوعیة 
 هي منظمة دولیة تم تأسیسها :  دور الجمعیة الدولیة للسلطات المعنیة بمكافحة الفساد

إلى  22في العاصمة الصینیة بكین خلال الاجتماع المنعقد بها خلال الفترة الممتدة من 
وتهدف ، دولة بما فیها الجزائر 160الذي حضره كبار المسؤولین في  2006أكتوبر  26

 هذه المنظمة إلى ترقیة وضمان التنفیذ الفعال لاتفاقیة مكافحة الفساد  
 یعتبر صندوق النقد الدولي من المنظمات الدولیة الحكومیة المعنیة :  وق النقد الدوليصند

فلا توجد أي مؤسسة عالمیة ، بالأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد والترویج للحكم الراشد

                                                             
  . 263زقاوي حمید، المرجع السابق، ص 1
  . 269المرجع السابق، ص ، زقاوي حمید2
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تتمتع بنفس قدرة الصندوق على التدخل في صناعة سیاسات الدول والرقابة علیها من 
 .1المالیة فكل دولة تنظم لعضویة الصندوق وجب علیها الانصیاع لهة و الاقتصادیالناحیة 

كثیرة هي المنظمات غیر :دور المنظمات الغیر حكومیة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة / 2
الحكومیة التي تعنى مكافحة الفساد بصفة عامة لذا سنقتصر على هذه الهیئات فقط والقاسم 

  المشترك أنها لا تهدف إلى تحقیق الربح على الأقل ظاهریا 

 یرمز لها اختصارا :  منظمة الشفافیة العالمیةTI  هي منظمة دولیة غیر
دیر السابق للبنك الدولي المحامي من قبل الم 1993حكومیة أنشأت سنة 

وقد اكتسبت شهرة كبیرة في ، عضو 100وتضم حوالي ، الألماني بیتر إیغن
مجال الفساد ویوجد للمنظمة فرع في الجزائر وألقت هذه المنظمة على عاتقها 
مهمة تحلیل حالات الفساد لاسیما الرشوة منها التي تم الكشف النقاب عنها 

المواضیع المتعلقة به واختراق جدار الصمت ومن أهم  إضافة إلى التطرق إلى
 : المؤشرات التي تصدر عنها 

أطلق في سنة   corruption perception indexمؤشر مدركات الفساد-
1995   

  1999أطلق سنة   bribe payersindexمؤشر دافعي الرشوة -
أطلق سنة  global corruption barometreالبارومتر العالمي للفساد -

2001  
 112في المرتبة  2017وصنفت منظمة الشفافیة العالمیة الجزائر وفق مؤشر مدركات الفساد سنة 

سنة  88والمرتبة  108لمرتبة في ا 2016نقطة وهو تراجع حاد حیث صنفت في  33برصید 
20152  

 تصدر منظمة النزاهة العالمیة التي مقرها بواشنطن:  منظمة النزاهة العالمیة ،
التقریر العالمي للنزاهة الذي یشمل مجموعة من المؤشرات تغطي عوامل 

وتتضمن المؤشرات قیاسا لعوامل شبیهة بتلك التي یصدرها ، الفساد والحوكمة
الإنتخابات ، البنك الدولي وهي المجتمع المدني وإتاحة المعلومات والإعلام

، الجهاز الإداري(مساءلة الحكومة ) المشاركة والنزاهة والتمویل (العامة 
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آلیات الرقابة ) المشتریات العامة ، المیزانیة العامة، القضاء، الجهاز التشریعي
 .1مكافحة الفساد وسیادة القانون ، والمحاسبة وأهم مجالات الرقابة

نشیر بدایة أن هذه الجهود كانت بدایتها بواشنطن في  :الجهود الإفریقیة لمنع ومكافحة الفساد/ 3
عندما اجتمع التحالف العالمي من أجل إفریقیا لأجل مناقشة الأطر التعاونیة  1999فیفري  23

من قبل ) مبدأ 25(لمكافحة الفساد والذي أختتم بإصدار مبادئ غیر ملزمة لمكافحة الفساد
وكذا مجموعة التنمیة الإفریقیة الجنوبیة ضد الفساد ، الأعضاء الأحد عشر في التحالف المذكور

غیر أن  .والذي یشمل على إجراءات تبنتها الدول الأربع عشر في المجموعة المذكورة 2001لسنة 
أهم انجاز للدول الإفریقیة في مجال التصدي للفساد هي اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع ومكافحة 

  2003الفساد من طرف رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفریقي بمابوتو في جویلیة 

إن أول المجهودات العربیة في مواجهة الفساد ترجع إلى اتفاقیة :لمكافحة الفسادالجهود العربیة /4
لتعزیز التعاون بین الدول  1983التعاون العربیة والخبرات التي أقرتها جامعة الدول العربیة سنة 

وكذا ، العربیة في تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة القضائیة في مجال مكافحة الفساد والرشوة
لمكافحة  1995الاتفاقیة الأمنیة بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي التي أقرت سنة 

كما لعب مجلس  .الجریمة بین هذه الدول من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتسلیم المجرمین
حیث عمل في العدید من اجتماعاته إلى ، وزراء الداخلیة العرب دورا كبیرا في التصدي للفساد

وقد عقدت في هذا المجال عدة ملتقیات علمیة متخصصة ، لتنبیه إلى أخطار الفساد وآثاره السلبیةا
مشروع الاتفاقیة العربیةلمكافحة : وأهم انجازاته نذكر، في مجال مكافحة الفساد بمختلف أشكاله

افحة الفساد مادة وهي تتطابق إلى حد بعید مع الاتفاقیة الأمم المتحدة لمك 20الفساد والتي تتضمن 
وأخیرا المدونة العربیة لقواعد سلوك ، و كذا مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد

وقد لعبت المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة التابعة لجامعة الدول العربیة أیضا  .الموظفین العمومیین
المجال التنمیة والإصلاح الإداریین دورا قیادیا في مجال التصدي للفساد وهذا انطلاقا من دورها في 

 2وذلك بعقد عدة مؤتمرات علمیة في هذا المجال

أهم الجهود الأوربیة على الإطلاق في هذا المجال هو إصدار اللجنة :  الجهود الأوربیة/ 5
الاتفاقیة الجنائیة حول الفساد الموقعة : الوزاریة لمجلس أوربا للاتفاقیتین المشهورتین الأولى هي

وكذا البرتوكول  01/07/2002والتي دخلت حیز التنفیذ في  1999/01/27راسبوغ في بست
ودخل حیز التطبیق في  15/05/2003الإضافي الملحق بها والموقع أیضا بستراسبوغ في 
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 04/11/1999والثانیة هي الاتفاقیة المدنیة حول الفساد الموقعة بستراسبوغ في ، 01/02/2005
  2003/11/011.ودخلت حیز التنفیذ في 
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 :خلاصة الفصل الثاني 

تطرقنا في هذا الفصل إلى جانب التطبیقي للصفقات العمومیة من خلال تعرضنا إلى طرق   
وكذا تنفیذ الصفقة العمومیة وما نتج عنها من آثار بالنسبة ، و إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

ومن خلال ما ذكر في هذا الفصل نستنتج أن المشرع ، للمصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد
وهذا ، الجزائري أقر إجراءات لمكافحة الفساد والوقایة منه وذلك لتكریس حوكمة الصفقات العمومیة

من خلال إلزامه في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لالتزامین أساسیین هما التصریح بالممتلكات 
الإضافة إلى الآلیات الوقائیة في ظل تنظیم الصفقات العمومیة كما ب، وتدابیر مرتبطة بالتوظیف

وكذا ما أقره المشرع من عقوبات ، تعد الهیئات الرقابیة الإداریة والقضائیة آلیة مهمة لمكافحة الفساد
وفي ظل العولمة والتطور التكنولوجي أصبح التعاون الدولي وسیلة حتمیة ، للجرائم المتعلقة بالفساد

وهو ما یعكس نیة المشرع الجزائري في تعزیز الشفافیة ، لمواجهة الفساد وجرائم الصفقات العمومیة
  .والنزاهة والمنافسة وتكریس قواعد ومبادئ الحوكمة في مجال الصفقات العمومیة
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  :تمهیــــد

، كونه قانوني أكثر منه اقتصادي ناهیك عن طابعه النظري، بالنظر لطبیعة الموضوع
التي جعل منا نختار أن یكون هذا الفصل تلخیص لمجموعة من الدراسات والبحوث الأكادیمیة 

فیه، حتى تتم الاستفادة مما توصلت إلیه من نتائج، سواء في شقها النظري أو  ثسبقتنا بالبح
  :وعلیه سنقسم هذا الفصل إلى المباحث التالیة  التطبیقي 

ظري للدراسةقراءة في الجانب الن: المبحث الأول -  

قراءة في الجانب التطبیقي للدراسة: المبحث الثاني -  
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  قراءة في الجانب النظري للدراسة                                               : المبحث الأول 

ة من جهة ، ومن جهة اخرى لا الاقتصادیبالنظر الى الموضوع والذي یتسم بطبیعته  القانونیة  
،التي تقاطعت الدراسات النظریة السابقةإخفاء صورته النظریة، فإننا اضطرینا إلى الاستعانة بیمكن 

أو تشاركت معه في بعض العناصر، من أجل إبراز مدى توفر آلیة الرقابة على  بموضوعنا
بمناسبة  الوطني سیما الاقتصاد–ولا تزال  - الصفقات العمومیة للوقایة من جرائم الفساد التي نخرت

  .إبرام الصفقات العمومیة

وعلیه،سنحاول من خلال هذا الفصل تقدیم هذه الدراسات والتركیز على أهدافها ونتائجها دون أن 
ا النظري والتطبیقي عند ،التي تركزت في مجملها على تحلیل جانبهیفوتنا تقدیم ملاحظاتنا 

  .الاقتضاء

 حوكمة الصفقات العمومیة: المطلب الأول  

ة تناولت كل دراسة نظریحوكمة الصفقات العمومیة كفي هذا المطلب سنتطرق إلى 
، وصفها وتحلیلهاحیث سنقوم بقرائتها و ، مایتعلق بالحوكمة سیما تلك المرتبطة بالصفقات العمومیة 

  .نتائجها  لإستخلاص أهم

  تقدیمها: الفرع الأول

من ، "حوكمة الصفقات العمومیة"بعنوان ، الدراسة عبارة عن رسالة ماجستیر في الحقوق
والتي هدفت إلى إبراز دور المشرع الجزائري في تطبیق مبادئ ، إعداد الطالبة بن سلیمان فایزة

لمحاربة ظاهرة ، 247- 15الحوكمة في مجال الصفقات العمومیة من خلال المرسوم الرئاسي 
  :لذا تم طرح الإشكال التالي. الفساد والحفاظ على المال العام

یف عزز المشرع الجزائري تطبیق مبادئ الحوكمة في تنظیم الصفقات العمومیة بهدف ترشید ك" 
  "؟وحمایة المال العام
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للإجابة على هذه الإشكالیة تم استعمال المنهج التاریخي بالإضافة إلى المنهج الإستقرائي 
، درجة نجاعتهاومقارنتها مع السابقة لاستخلاص ، بهدف تمحیص النصوص الجدیدة، والتحلیلي

  .وفي نفس الوقت تم الاستعانة بالمنهج الوصفي في أحیان أخرى

برام الصفقة العمومیة وفق لإ خصص الأول إلى فصلینقسمت الباحثة هذه الدراسة وقد 
الجزائري نظرا  الاقتصادللصفقات العمومیة دور مهم في ، خاصة وأن مقتضیات الحكم الراشد

حیث أنها الأداة التي یتم من خلالها تنفیذ برامج التنمیة ، ال العاملإرتباطها الوثیق بتسییر الم
وعلیه أولى المشرع الجزائري ، وأقصر الآجال، ضخمة كانت أم صغیرة بأعلى جودة وأقل التكالیف

أهمیة بالغة لتطبیق متطلبات الحوكمة بأن سهر على تكریس مبادئها في جمیع المراحل التي تمر 
والحفاظ ، المساواة والمساءلة وأیضا النزاهة، الشرعیة، بإضفاء مبادئ الشفافیة، بها الصفقة العمومیة

  .على مصالح الإدارة العامة

تم جمع كل هذه النقاط وعرضها في المبحث الأول المعنون بالمصلحة  ،وبناء على ماسبق
والمبحث الثاني رهانات تبني مبادئ الحكم الراشد . المتعاقدة آلیة قانونیة لحوكمة الصفقة العمومیة

فبالنسبة للمبحث الأول نجد أن الباحثة تطرقت إلى دور المصلحة ، لإنجاح الصفقة العمومیة
كما أنها تختص بإستعمال المال العام ، ا طرف متعاقد في الصفقة العمومیةالمتعاقدة بإعتباره

وكل هذا ، وصیانة النفقات العمومیة عند تعاقدها مع المتعامل المتعاقد، لتحقیق المنفعة العامة
استجابة للاحتیاجات الاجتماعیة ، یلخص تبني المشرع لمبادئ الحوكمة في تنظیم الصفقة العمومیة

  .وترشید النفقات العمومیة ، في تسییر المرافق العامة ةالاقتصادیو 

- 15من المرسوم الرئاسي رقم  06تم تحدید صفة المصلحة المتعاقدة وذلك في نص المادة  ،وعلیه
والمشروعیة ، والذي یقصد  به الشرعیة أو سیادة القانون وسموه، لتكریس مبدأ المشروعیة، 247

وعلیه كان لزاما تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة ، ع القانونالإداریة هي تطابق أعمال الإدارة م
  .تحدیدا دقیقا

على خلاف ، وقد عمد المشرع الجزائري على استحداث سلطة ضبط الصفقات العمومیة  
لما لها من دور فعال دینامیكي في ترقیة إجراءات إبرام ، سابق قوانین تنظیم الصفقات العمومیة

، والتي تم إنشاء هذه السلطة لدى الوزیر المكلف بالمالیة، ن سیرهاوتتبع حس، مثل هذه العقود
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ومن صلاحیاتها تحضیر القوانین المتعلقة بالصفقات ، وتتمتع بكامل استقلالیتها في التسییر
إلى العدید من الصلاحیات التي تتمتع ، وتفویض المرفق العام مع متابعة حسن تنفیذ، العمومیة

  .بها

طبقا للمادة ، المشرع الجزائري الأهمیة اللازمة للبرامج التوقعیة عطلم یوتفریعا على ذلك ،
في حین نجد أن المادة .التي أكدت تحدید المصلحة المتعاقدة لحاجاتها دون تفصیل كیفیة ذلك 27

من نفس المرسوم أكدت على ضرورة إعداد المصلحة المتعاقدة لقائمة بالبرنامج التقدیري  185
اي إجباریة نشر المعلومات في النشرة الرسمیة لصفقات ، ة كل سنة مالیةللمشاریع في بدای

مما لاشك فیه أن هذه المعلومات كلها . المتعامل العمومي أو الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة
، لأنها تعطي نظرة مستقبلیة لنوعیة الصفقات العمومیة المتوقع إبرامها الاقتصاديمفیدة للمتعامل 

  .بل تحضیر عروضهم مسبقا مخالفین مبدأ المساواة والشفافیة والنزاهةوبالمقا

ن التنوع في أسالیب إبرام الصفقات العمومیة والمتمثلة في طلب العروض كقاعدة كما أ  
المتعاقدة  الدور الفعال الذي تلعبه المصلحةیؤكد عبئ المسؤولیة على  كاستثناءوالتراضي ، عامة

نستنتج أن دور المصلحة المتعاقدة یبدأ بتحدید . في إنجاح الصفقات العمومیة وتسییر المال العام
یلیها في ، حسب موضوع الصفقة الانتقاءعلى معاییر  اعتمادهالتحریر دفتر شروط ثم ، الحاجیات
والمنهجیة ، جدیةهذه المراحل تتطلب إتصاف المصلحة المتعاقدة بصفات ، قییم العروضالأخیر ت

وهذا لا یكون إلا من خلال إطلاع موظفیها على المعلومات الكافیة ، الدقیقة لتحدید نوع المشروع
  .التي یفرضها القطاع المعني

القائم على  لموظفالأهمیةالازمة للمعارف العلمیة التي یجب أن یتمتع بها ا وهنا تظهر  
نجاح ف، الإجرائي منه اني لاسیمقانو الطار الإ الكامل في، حتى یتم التحكم الصفقات العمومیة إبرام

، المهارات والكفاءات التقنیةدون أن ننسى  ، أخلاقیا وثقافیا وقانونیاتهیئة الموظف ذلك مرتبط ب
  .للتسییر الحسن للمرفق العام وصیانة أموال الدولة

التسییر الإداري  یعد مقیاس الأخلاق مهم جدا بالنسبة للموظف العمومي عند أدائه مهام  
خاصة عند تولیه مهام ثقیلة كتسییر المال العام وصیانته عند إبرام المشاریع الكبرى الهادفة إلى 

ولتحقیق هذا المبتغى لابد من أخلاق عالیة نابغة من ثقافة سامیة ، الوطني الاقتصادتطویر 
اهة والشفافیة والمساواة وهو ما تفرضه متطلبات الحوكمة من قیم النز ، لتهذیب الحیاة الإداریة

  .والمسؤولیة
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كفاءة وإخلاص الموظف ولذلك لابد من بمدى  ا لا شك فیه أن نجاح الصفقة مرتبطمم  
 لذا ، حسن إنتقاء الموظف عن طریق معاییر معتمدة لإختیاره لإنجاح إجراءات إعداد وتنفیذ الصفقة

حرص المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة على ضرورة التصریح بالممتلكات عقب تعیینه لتولي 
على وجوب تكوین موظفین كما أكد هذا التنظیم . وظیفته تجاوبا مع متطلبات الوقایة من الفساد

ین عمومیین بمناسبة تولیهم أعمال تحضیر وإبرام وتنفیذ الصفقة مع إستمراریة تلقیهم دورات التكو 
بإعتبار أن نجاح الصفقة العمومیة مرهون بمدى . بشكل دائم لتحسین مؤهلاتهم وتقویة كفاءتهم

  .تمتعه بمستوى ثقافي وتعلیمي معین

، یعني هیاكل إداریة فعالة، الحكامة الجیدة تعني الموظف المناسب في المكان المناسب  
فأولى ، ق العام وحتى الخاصحیث نجد أن المشرع الجزائري سعى للحفاظ على حسن سیر المرف

في ، أهمیة بالغة بأن ألزم هذا الموظف بإجراءات وقائیة من الفساد عند إبرام الصفقات العمومیة
علما ، وحالة التعارض، منها واجب التصریح بالممتلكات، ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

بسبب إخلاله بمبادئ ، عقوبات الجزائیةأن مخالفة هذا الموظف لهذه الإجراءات یعرضه للمساءلة وال
، بحیث أوجب القانون تحلي هذا الموظف بمبادئ الحوكمة، الشفافیة والنزاهة التي یفرضها القانون

والمساواة بین المتعاملین ، التي حصرها في حریة الوصول إلى الطلبیة والدخول في المنافسة النزیهة
  .ین بتكریس الشفافیة الإجرائیةالاقتصادی

لأنه بقیامه تقوم الدولة والعكس ، إن أخلقة المرفق العام یعد أكبر رهان للإصلاح الإداري  
  .وتحسین الخدمة العمومیة، حیث یعتبر المحرك الرئیسي لعجلة التنمیة، صحیح

حسب الباحثة إن المشرع الجزائري قد سایر نظیره المغربي في الحرص على تطبیق مبادئ   
الواضح جلیا ، 2013ماي  20وكذا المرسوم ، 2007 الصفقات لسنة الحكم الراشد في تنظیم

والمشرع الفرنسي هو الآخر أكد تبنیه لمبادئ ، إعتماده مبادئ الحوكمة بتدعیم أكثر للشفافیة
، وكل ذلك بسبب المستجدات التي شهدها التشریع الدولي، الحوكمة في عقود الصفقات العمومیة

  .كثر شفافیةللتجاوب مع المعاییر الدولیة لأ

یؤكد تكریس مبدأ ، من تنظیم الصفقات العمومیة 5إن تبني مبادئ الحكم الراشد في المادة   
، وخضوع جمیع الأشخاص للسلطة العامة بكل هیاكلها، المشروعیة والمتمثل في سیادة القانون

یجب أن یحتوي حیث لا ، وتطبیق القواعد القانونیة ساریة المفعول كمبدأ المساواة بین المتعهدین
دفتر الشروط على أي ملابسات أو إشارات للتمییز بین المتعهدین عند تحدید نوع المنتوج أو نوع 

 .بما أن دفتر الشروط هو المنهاج المعتمد في إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة، الخدمة
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حلة سواء في مر ، أهمیة بالغة على جمیع مراحل إجراءات سیر الصفقة العمومیة للشفافیة  
إضافة لنشرها ، الإعلان عن الصفقة بنشرها إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

وعلیه یهدف نظام الإشهار على ضمان مبدأ علانیة ، على الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین
  .الإجراءات مع مراعاة منافسة حقیقة ونزیهة عند تقدیم العروض

كما أن ، مستجدات لأيبط الشروط حسب نوع المشروع تحسبا وسع المشرع من دائرة ض  
امل عند إسنادها للمتع، عملیة إرساء الصفقة العمومیة تلزم الإدارة بعدة قواعد إجرائیة وقانونیة

وكل هذه الضوابط . وذلك بإتباعها لهذه القواعد بصرامة تحد من حریة المصلحة المتعاقدة، المتعاقد
لوجود ثغرات قانونیة وتقنیة ، العقد والتلاعب بالإجراءات رغم صرامتها لم تمنع من تحایل أطراف

وقد قامت الباحثة بعلاج هذه الاختراقات من خلال ، تتطلب الإحترافیة في مجال الصفقات العمومیة
لتدارك أي تجاوزات من شأنها الإخلال بقواعد ، تقیید إجراءات المنح المؤقت والنهائي  

لضمان الحد من مختلف التحایلات المؤثرة على مصداقیة ، شفافیة الإجراءاتالمنافسة النزیهة أو 
جهود العدید من العوامل إلا أن القضاء على التحایل یتطلب تظافر ، المصلحة المتعاقدة ونزاهتها

  .وعوامل خارجیة لا تقل أهمیة، المرتبطة بالموظف العمومي بالدرجة الأولى

لأنها ، عقود إداریة مستقلة عن القواعد للعقود الخاصةبصفة عقود الصفقات العمومیة   
تستهدف بالدرجة الأولى الصالح العام فهي تخضع لقیود والتزامات تقید حریتها وفق قواعد قانونیة 

أن العقد :"من القانون المدني 106طبقا للمادة .تحمي مصالحها ومصالح المتعاقد في نفس الوقت
عامة لشروط ي العقد الالتزام بجمیع بنوده یعني تطبیق المبادئ الیقع على طرف" شریعة المتعاقدین

تبین أهمیة دفتر الشروط كعامل ، من خلال عقد الصفقة العمومیة في ظل الحوكمة. تنفیذ العقد
لأن العقد یفرض ، أساسي وفعال مرتبط بجمیع المعاملات التي تمس بصحة وقانونیة الصفقة

وأي إخلال أو إهمال یرتب مسؤولیة المتسبب في عدم تنفیذ ، قةالتزامات متبادلة بین طرفي الصف
  .العقد

، تعتبر المصلحة المتعاقدة طرف أساسي والعامل الفعلي في عملیة إبرام الصفقة العمومیة  
ومبدأ اختیار الطرف الأكثر ، تحكمها عدة مبادئ أهمها هو مبدأ المحافظة على المال العامفقد 

 .الإجراءات والمنافسة العامة والمساواة وهي نفسها مبادئ الحوكمة كفاءة ومبدأ العلانیة في

للمصلحة المتعاقدة سلطات مخولة لها قانونا لحسن تنفیذ الصفقة العمومیة والمتمثلة في   
إلى جانب سلطة الفسخ والتسویة الودیة ، وسلطة توقیع إجراءات، ممارسة سلطة الإشراف والتعدیل

للطرف ، الباحثة بتقدیم شرح وافي لكل سلطة من سلطات المصلحة المتعاقدةوقد قامت ، للنزاعات
المتعاقد مع الإدارة دور كبیر في تحقیق المشروع وإنجاحه بصفته الفائز بالصفقة العمومیة ولتحقیق 
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ذلك یجب على الإدارة الالتزام بمنحه جملة من الحقوق الناتجة عن تنفیذ العلاقة التعاقدیة في 
تتصف الحقوق المترتبة عن حسن التنفیذ حسب بنود العقد بطبیعة واحدة وهي ، محددةالآجال ال

لكن عملیا  یقع المتعامل في مشكل ، حقوق مالیة مهما اختلفت طریقة تحصیلها أو حالات منحها
وفي حالات أخرى تتدخل المصلحة ، تحول دون تنفیذه للعقد، العجز بسبب ظروف ترهق كاهله

فتضر به مما ، رار المتعامل المتعاقد على عملیة التنفیذ باسم المصلحة العامةالمتعاقدة رغم إص
  .یرتب حقه في التعویض

للمتعامل المتعاقد حقوق كفلها له القانون من بینها حق الحصول على المقابل المالي نظیر   
  .بالإضافة إلى أحقیته في التعویض ، إنجازه لإلتزاماته التعاقدیة

، لباحثة لهذا الفصل المبتغى الأول للإدارة هو إنجاح الصفقة العمومیةمن خلال دراسة ا  
لأن مجال الصفقات العمومیة واسع جدا من ، والذي یعد تنمیة لحاجاتها وتحقیق للمصلحة العمومیة

وهذه المراحل تعتبر تجسیدا ، حیث إجراءات الإعداد والإبرام ثم التنفیذ إلى غایة التسلیم النهائي
بتعزیز مبادئ الحوكمة ، 247- 15لك عمد المشرع في آخر تعدیل المرسوم الرئاسي لذ.للحوكمة

المجسدة في قواعد نظام ، بتقویة مبدأ المنافسة وشفافیة الإجراءات وحریة الوصول للطلب العمومي
ومن جهة أخرى إبراز دور المصلحة المتعاقدة كطرف ، الإشهار ودفتر الشروط هذا من جهة

، لصیانة المال العام في مجال الصفقات العمومیة، لتسییر الإداري والماليأساسي في ترشید ا
  .الذي كفله القانونبالإضافة إلى ضمان حقوق المتعامل المتعاقد 

لیات الرقابة  على الصفقات العمومیة جواب لتحدیات أما الفصل الثاني فخصص لآ
لصفقات العمومیة هي الآلیة القویة المجسدة للسیاسة ، حیث أظهرت الباحثة أن االحوكمة

لذلك لعملیة الرقابة على الصفقات العمومیة ، ة لدعم فرص الشغل والتنمیة المستدامةالاقتصادی
 .مكانة مهمة وحیویة لسهرها على تجسید التسییر الجید والإدارة النزیهة للمال العام

النصوص القانونیة السابقة حیث حدد سایر الرئاسي الحالي وقد تم استنتاج أن المرسوم 
أكدت على خصوصیة رقابة الصفقات العمومیة   156فنجد أن المادة ، وسائل وآلیات الرقابة

سواء مارست علیها شكل الرقابة الداخلیة أو الخارجیة ، قبل دخول حیز التنفیذ وبعده، وتطبیقاتها
هذا الفصل المبحث الأول لدراسة الرقابة غیر لذا قد خصصت الباحثة في دراستها ل، وكذا الوصائیة

والذي ذكرت فیه إحاطة عقود الصفقات العمومیة ، القضائیة آلیة للتسییر في الصفقات العمومیة
، بواسطة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، برقابة إداریة داخلیة تمارسها المصلحة المتعاقدة ذاتها

كما تطرقت الباحثة ، كرقابة وصائیة ورقابة اللجنة القطاعیةبالإضافة إلى لجان الصفقات العمومیة 
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حیث أوجب المشرع هیئات رقابیة تمثلت في مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة إلى الرقابة المالیة 
  .ورقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، للمالیة

ذكرت الباحثة  بمعالم الرقابة القضائیة في ظل الحوكمة ة للمبحث الثاني المعنونأما بالنسب  
یهدف إلى  أوضحت أن القضاء الإداريحدود اختصاص القضاء الإداري ومجلس المنافسة إذ 

مرتكزا على قواعد قانونیة ، صیانة الحقوق والحریات بالتوفیق بین المصلحة العامة والخاصة
رائم الصفقات العمومیة كجنحة المحاباة وجنحة كما تطرقت الباحثة إلى ج. ومعاییر اجتهادیة 

أن مجال الصفقات لعمومیة میدان  باعتبار، استغلال النفوذ للحصول على إمتیازات غیر مبررة
نستنتج من هذا الفصل أن المشرع كرس آلیات الرقابة في مجال . خصب لتفشي ظاهرة الفساد 

إعادة هیكلة الرقابة الإداریة ولجان عن طریق إحداث مستجدات من خلال ، الصفقات العمومیة
بالإضافة إلى الرقابة المالیة والقضائیة وكل هذا بهدف حمایة تسییر الأموال ، الصفقات العمومیة

  .تالي مقاومة ظاهرة الفسادوبال، العمومیة

  أهدافها: الفرع الثاني

باعتبارها من العوامل ، تهدف دراسة هذه المذكرة إلى بیان مدى أهمیة الصفقات العمومیة  
حیث أنها ، ارتباط وثیق بالخزینة العمومیة والمال العام ةمرتبط اكونه، المحركة للاقتصاد الوطني

كما انها سلطت ، والمشاریع التنمویة، ات الإداریةتكلف إعتمادات مالیة ضخمة نتیجة تعدد الهیئ
لترشید ، مقتضیات الحكم الراشددور المشرع الجزائري في إدراج مبادئ الحوكمة أو الضوء على 

 وتعزیز، المال العام ومحاربة مختلف أنواع الفساد وترسیخ آلیات المساءلة والشفافیة والمنافسة
حیث نجده ، الذي یعتبر عقبة رئیسیة أمام الإصلاح والتنمیة والإستثمار، الوقایة من الفسادأدوات 

هذا الفساد استغل فرصة ضعف ، لتفشى بین أوساط المجتمع خاصة ضمن فئة رجال الأعما
وعلیه كان لابد على المشرع الجزائري أن یعید النظر ، الأنظمة القانونیة في الإشراف والرقابة

ة الاقتصادیفي سبیل تطیر السیاسات ، قائمة على دعائم الحوكمة، بوضع سیاسة تنمویة جدیدة
  .بالإضافة إلى مواكبة العولمة، والاجتماعیة المعتمدة سلفا

عزز مبادئ الحوكمة وعالج الثغرات  247- 15نجد أن المرسوم الرئاسي الجدید  حیث  
وخدمة للمصلحة المتعاقدة على حد ، بالإضافة إلى حمایة حقوق وواجبات المتعهدین، القانونیة
، المنافسة، كما أن للصفقات العمومیة علاقة قویة بالعدید من القوانین منها قانون الإستثمار، السواء

  .بیئةال
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تم إحاطة ، للتعدیلات المستحدثة في المجال القضائي وتجاوبا مع قانون الفساد مسایرةً و   
عقود الصفقات العمومیة بإجراءات رقابیة صارمة لكل من موظفي المصلحة المتعاقدة والمتعامل 

ة الهیئات الرقابة الإداریة الداخلیة والخارجیة بالإضافة إلى رقاببحیث تم التطرق إلى  ، المتعاقد
وذلك للقضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات ، المالیة والرقابة القضائیة

  .العمومیة

  نتائجها: الفرع الثالث

توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة وضع آلیات الرقابة بجمیع أشكالها سواء الإداریة والمالیة 
یضمن تحقیق متطلبات الحكم الراشد بتفعیل مبدأ بما ، بالإضافة  إلى جانب الرقابة القضائیة

إضافة ، للقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، المسؤولیة والمساءلة
باعتبارها ، إلى  تأكید على دور المشرع الجزائري في إصلاح المنظومة القانونیة للصفقات العمومیة

، ولمساهمتها ودورها الحیوي في تلبیة الحاجات العمومیة، وطنيال الاقتصادوسیلة مهمة لتنمیة 
بتعزیز ، وذلك من خلال تكریسه لمبادئ الحوكمة في جمیع مراحل إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة

  .شفافیة الإجراءات والمساواة بین المرشحین للوصول للطلب العمومي

راتیجیة وطنیة للوقایة من الفساد في إطار إست حوكمة الصفقات العمومیة: الثانيالمطلب 
  ومكافحته

حوكمة الصفقات العمومیة الموسومة بنظریة  الدراسة هذه الفي هذا المطلب سنتطرق إلى   
، حیث سنقوم بقراءة وصفیة وتحلیلیة لها، جیة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهفي إطار إستراتی

  .لإستخلاص أهم النتائج منها

 تقدیمها: الفرع الأول 

ة الاقتصادیالدراسة عبارة عن مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و   
من ، "حوكمة الصفقات العمومیة في إطار إستراتیجیة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"بعنوان

والتي هدفت إلى إبراز دور المشرع الجزائري من خلال ، إعداد الأستاذة بن أعمارة صابرینة
الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أن یعزز من حوكمة عملیة تنظیم الصفقات 

  :لذا تم طرح الإشكال التالي، العمومیة
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كیف إستطاع المشرع الجزائري من خلال الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد 
  أن یؤكد ویعزز من حوكمة الصفقات العمومیة؟، ومكافحته

، أولها كان محاورعدة الإجابة على الإشكالیة المطروحة من خلال قد حاولت الدراسة و 
بینت أنه بعد إنهیار ، حیث قامت الباحثة بمعالجة موضوع الحوكمة و مفهوم الحوكمة لتحدید

، لذلك لابد من تعریفها وبیان أهمیتها، وظهور الأزمات ظهرت الحاجة إلیها، اقتصاد الدول
حیث عرفت الحوكمة ، ومحددات تطبیقها، مي إلى تحقیقهاتوضیح الأهدلف التي تر بالإضافة إلى 

بأنها النظام الذي یتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في  نذكر منها، بالعدید من التعریفات
وتعریف آخر ذكرته للدكتورة نبیهة جابر بأنها منهج الإدارة الذي یزود المؤسسة ، أعمالها

  .سیاسات التي تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العملیات بكفاءةبالإجراءات وال

وفیما یخص أهمیة الحوكمة تتجلى في الحد من الفساد الذي یعیق بدرجة قصوى عملیة   
وتساعد على إنتشار الثقة في المنشأة المطبقة ، وتعزز الحوكمة شفافیة المعلومات المالیة، النمو

  .لأموال المحلیة والحد من هروب رؤوس ا، للحوكمة

وحق مساءلة إدارة الشركات ، وبالنسبة للهدف من الحوكمة تحقیق الشفافیة والعدالة  
إلى ضمان حمایة واسعة لكل بالإضافة ، والمؤسسات مهما كانت درجتهم في السلم الترتیبي للمنشأة

بتوضیح الطبیعة وقد قامت الأستاذة ، إضافة إلى أن قواعد الحوكمة تعكس جودة الخدمة، متعامل
ولیست لها صفة ، بأنها مجرد إرشادات إختیاریة للشركات الراغبة في تطبیقهاالقانونیة للحوكمة

  .ولكن تطبیقها یؤدي إلى الشفافیة والمصداقیة في أسواق المال، الإلزام

للحوكمة معاییر ومحددات بحیث أن التطبیق الجید للحوكمة من عدمه یتوقف على مدى   
بالنسبة للمحددات الخارجیة كالمناخ العام ، نوعین من المحددات الخارجیة والداخلیةتوافر جودة 

، إضافة إلى كفاءة الأجهزة والهیئات الرقابیةب، وكفاءة القطاع المالي، )القوانین(في الدولة للإستثمار
لیة أما بالنسبة للمحددات الداخ، تكمن أهمیة المحددات الخارجیة في ضمان حسن إدارة الشركة

وتوزیع السلطات داخل ، تتمثل في مجموعة من القواعد والأسس التي تحدد كیفیة إتخاذ القرارات
  .وتكمن أهمیتها في تقلیل التعارض داخل الشركة ، الشركة

وهي تختلف ، ولأهمیة الحوكمة حرصت عدة مؤسسات على وضع معاییر محددة لتطبیقها  
من هذه المعاییر ما وضعته منظمة التعاون ، الحوكمةمن مؤسسة إلى أخرى مثلما إختلفت مفاهیم 

مسؤولیات ، والتنمیة وهي ستة معاییر نذكر منها البعض كدور أصحاب المصالح الاقتصادي
  .الإفصاح والشفافیة، مجلس الإدارة
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، خاصة مظاهر الحوكمة في الصفقات العمومیة منها فخصص لبیان المحور الثانيأما 
فقد أحاطها المشرع بعدة   ، الوطني الاقتصادهامة في محور تنمیة  مكانةوأن لهذه الأخیرة 

وعلیه قامت الأستاذة بتسلیط الضوء على مظاهر الحوكمة في مبدأ ، ضمانات قانونیة أثناء إبرامها
بالإضافة إلى مبدأ شفافیة إجراءات إبرام ، ومبدأ المساواة في معاملة المترشحین، حریة المنافسة

حیث أوضحت الأستاذة أیضا مظاهر الحوكمة في مرحلة تنفیذ الصفقات ، ةالصفقات العمومی
منها ضمان رقابة ، وتتجلى في الحقوق التي أقرها القانون ضمن دفتر الشروط للصفقة، العمومیة

ومظاهر الحوكمة المكرسة لمصلحة المتعامل ، المصلحة المتعاقدة لتنفیذ الصفقات العمومیة
  .فقد ضمن له القانون حقوق، میةالمتعاقد في الصفقة العمو 

دور حوكمة الصفقات العمومیة في في حین عكفت الباحثة في المحور الثالث على بیان 
لإرتباط الصفقات العمومیة بالخزینة العامة فهي معرضة ، بالنظر الوقایة من الفساد ومكافحته

أثناء إبرام أو تنفیذ  لذا إهتم المشرع بتجریم وقمع تجاوزات التي ترتكب، للفساد بشتى صوره
فوضع قانون خاص تبنى عملیة تعزیز الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة عند ، الصفقات العمومیة

، )01-06:قانون رقم (و المتمثل في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، إبرام الصفقة العمومیة
ومنها ، تنفیذ الصفقات العمومیةوالذي جرم الأفعال والسلوكیات التي ترتكب ضمن مراحل إبرام 

وجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على ، جنحة المحاباة في الصفقات العمومیة
  .مكافحة هذه الجرائم یعني القضاء على الفساد وحمایة المال العاموعلیه ، إمتیازات غیر مبررة

  أهدافها: الفرع الثاني

تحقیق هدف هذه الدراسة والمتمثل في إبراز مظاهر التطرق لمفهوم الحوكمة مهم جدا ل  
حیث نلتمس ذلك في مبدأ حریة ، الحوكمة في المبادئ التي تحكم إجراءات الصفقات العمومیة

بالإضافة إلى مبدأ شفافیة إجراءات إبرام الصفقات ، ومبدأ المساواة في معاملة المترشحین، المنافسة
حیث تتجلى هذه ، مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة كما تبرز مظاهر الحوكمة في. العمومیة

  . وحقوق وإلتزامات المتعامل المتعاقد من جهة أخرى، المظاهر في حقوق وإلتزامات من جهة الإدارة

الوقایة من الفساد الذي یلعبه قانون   كما هدفت هذه الدراسة أیضا على تبیان الدور المهم   
سلوكیات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفیذ الصفقات الال و فعه للأوذلك عن طریق تجریم، ومكافحته
  بهدف تعزیز الشفافیة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الفساد بشتى صوره،،العمومیة

  .وتكریس الحوكمة في مراحل إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، والنزاهة والمنافسة
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نتائجها: الفرع الثالث  

دفعت المشرع الجزائري إلى ، ن إنتشار جرائم الصفقات العمومیةالدراسة إلى أخلصت هذه   
بغیة ، وذلك باتخاذ آلیات قانونیة ووقائیة الكفیلة بذلك، ضرورة وضع منظومة قانونیة لمكافحتها

وعلیه یمكن القول ، في جمیع مراحل إبرام الصفقات العمومیة، تعزیز الشفافیة والنزاهة والمنافسة
المشرع الجزائري عمل على مكافحة الفساد والقضاء على كل صور الإجرام والتعدي على بأن 

  .في مجال تنظیم الصفقات العمومیة، المال العام

  قراءة في الجانب التطبیقي للدراسات السابقة: المبحث الثاني 

لنا إلى من خلال بحثنا في العدید من الدراسات المیدانیة السابقة المتعلقة بموضوعنا توص  
  :أهم الدراسات التي تناولت الموضوع والمتمثلة فیما یلي

نطینةدراسة میدانیة بالمدیریات التنفیذیة لولایة قس، حوكمة الصفقات العمومیة:المطلب الأول   

بالمدیریة ، لحوكمة الصفقات العمومیة لمطلب سنتطرق إلى دراسة تطبیقیةفي هذا ا  
  .لإستخلاص أهم النتائج منها، سنقوم بقراءة وصفیة وتحلیلیة لهاحیث ، التنفیذیة لولایة قسنطینة

  تقدیمها: الفرع الأول

حوكمة الصفقات "بعنوان، ةالاقتصادیالدراسة عبارة عن مقال منشور بمجلة الدراسات 
، من إعداد الأستاذة سبتي خدیجة، "دراسة میدانیة بالمدیریات التنفیذیة لولایة قسنطینة، العمومیة

إلى إبراز حوكمة الصفقات العمومیة وواقع تطبیقها على مستوى المدیریات التنفیذیة والتي هدفت 
، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحلیلي في الجانب النظري من هذه الدراسة، بولایة قسنطینة

بار صحة أما بالنسبة للجانب التطبیقي تم تطبیق على المدیریات التنفیذیة لولایة قسنطینة لإخت
  :وعلیه تم طرح الإشكال التالي، الفرضیات

كیف یمكن حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر؟-  

:وللإجابة على هذه الإشكالیة تم طرح التساؤلات الفرعیة التالیة   

؟      كمة الصفقات العمومیة في الجزائراهي المحاور الكبرى لحو م -  
  المدیریات التنفیذیة لولایة قسنطینة ؟ما مدى حوكمة الصفقات العمومیة في -



دراسة وصفیة تحلیلیة للدراسات السابقة     :                 الفصل الثالث 	
 

116 
 

، بُنیت الدراسة على مجموعة من لإجابة على التساؤلات الفرعیة وعلى الإشكالیة الرئیسیةل
   : فرضیات كالتاليال
تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبیق مبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات العمومیة في : الفرضیة الأولى -

  .ولایة قسنطینة

هناك معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بتطبیق مبادئ الحوكمة لإبرام : الثانیةالفرضیة -
  .الصفقات العمومیة في ولایة قسنطینة

مفردة من فئة الموظفین العمومیین في  43عینة مكونة من  حیث قامت الباحثة بإختیار  
للإجابة ، بولایة قسنطینةمدیریة تنفیذیة  12من خلال مسح شامل ل، مكاتب الصفقات العمومیة

حیث تم استرجاع جمیع الاستمارات الموزعة والتي كانت جمیعها صالحة ، على محاور الإستبانة
  . للمعالجة الإحصائیة

جملة  ختبارلاعلى الإستبیان لجمع البیانات التي تخدم الدراسة و إعتمدت الباحثة كما   
على فقرات یقوم أفراد العینة بالإجابة عنها وفق  لإستبیاناحتوى وقد ، الفرضیات المتعلقة بالموضوع

استخدم  ،)غیر موافق بشدة، غیر موافق، محاید، موافق، موافق بشدة(بدیل من خمس بدائل  اختیار
في تحلیل البیانات التي تم جمعها في ) SPSS-20( الاجتماعیةبرنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم 

  .هذه الدراسة
  :الدراسة إلىتطرقت الباحثة في هذه   

  النظري لحوكمة الصفقات العمومیة التأصیل- 1
تعریف للصفقات العمومیة ، من دراسات سابقة، حیث تناول الإطار المفاهیمي للدراسة   
  إلى  ةبالإضاف، ثم تطرق إلى مفهوم الحوكمة ومبادئها وأهمیتها، والمبادئ التي تحكمها، وأنواعها

، في مراحل إبرام وأسالیب وتنفیذ الصفقات العمومیة مضمون حوكمة الصفقات العمومیة سواء
  .وأخیرا تطرق إلى المحاور الكبرى لحوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر

 حوكمة الصفقات العمومیة في المدریات التنفیذیة لولایة قسنطینة- 2

ختبار الفروض كمحاولة لتحدید مستوى حوكمة لالقد تم اعتماد هذا الجزء من البحث   
من خلال تحلیل محاور الإستبانة المعبرة عن فرضیات ، الصفقات العمومیة في ولایة قسنطینة

  :والموضحة كمایلي، الدراسة

  



دراسة وصفیة تحلیلیة للدراسات السابقة     :                 الفصل الثالث 	
 

117 
 

لابرام الصفقات  تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبیق مبادئ الحوكمة: تحلیل المجال الأول -1-
  .العمومیة في ولایة قسنطینة

، على ثلاثة محاور رئیسیة الذي قامت به الباحثة  نالاستبیایحتوي المجال الأول من   
التحدید المسبق لشروط المسابقة و : تتكون في مجموعها من عشرین فقرة موزعة بین ثلاث محاور 

و الموضوعیة و الدقة في اختیار ، علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة، الانتقاء
  .المتعاقدالمتعامل 

  التحدید المسبق لشروط المسابقة و الانتقاء: المحور الأول

یتضمن المحور الأول سبعة فقرات تمحورت حول التحدید المسبق لشروط المسابقة   
الحاجات الواجب تلبیتها بدقة في دفتر الشروط قبل الشروع في إبرام تحدد –  :والانتقاء كالتالي

                               . ي إبرام الصفقةیعتبر توفر الاعتمادات شرطا أساسیا قبل الشروع ف-الصفقة 
  .تحدد المصلحة المتعاقدة بموضوعیة معاییر التقییم على مستوى دفتر الشروط-
  . یخضع دفتر الشروط لدراسة و تأشیرة لجان متخصصة -  
  .لمتضمنة في العرض التقني والماليتحدد المصلحة المتعاقدة بموضوعیة معاملات المعاییر ا -
 . عاییر إقصاء أصحاب العروض المتدنیة بصفة غیر طبیعیة محددة في دفتر الشروطم-
  .             بصفة غیر طبیعیة بتقدیم تفسیر لذلك نيیسمح لمقدم العرض المتد -

  علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة: المحور الثاني

المعلومات المتعلقة بالصفقات  یتضمن المحور الثاني خمسة فقرات لتبیان مدى علانیة  
  :العمومیة كالتالي

طریقة الإشهار المعمول بها تعطي الضمانات الكافیة لوصول المعلومة لجمیع الأطراف المعنیة -
                      . أي ملف یطلبه المتعامل المتعاقد یتم الحصول علیه بسرعة ودون تأخیر -
  .یتم الإعلان عن معاییر الانتقاء والتنقیط التي تم على أساسها اختیار المتعامل المتعاقد -
  .المدة المتروكة في إطار المنح المؤقت كافیة للقیام بإجراءات الطعن -
  .وشفافة لخطوات التي یتم المرور بها للحصول على صفقة میسرةا-

 متعامل المتعاقدالموضوعیة والدقة في اختیار ال: المحور الثالث

یتضمن المحور الثالث ثمانیة فقرات تمحورت حول الموضوعیة والدقة في اختیار المتعامل   
  : المتعاقد كالتالي
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  . 236- 10هناك تحسن في تسییر الصفقات العمومیة بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخیر -  
  . یفسح الأجل المحدد لتحضیر العروض المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسین-
                          . تمنح فرصة للمتعامل المتعاقد لتدارك العیوب الشكلیة في عروضهم-  
 تتسم معاییر التقییم على مستوى دفتر الشروط الموضوعیة وهي في مجملها تخدم المنافسة-

  . والمساواةوالشفافیة 
                           .أساس اختیار المتعامل المتعاقد هو القدرات المالیة والتقنیة والتسییریة  -
تكرس قاعدة أحسن  -.تكرس قاعدة أقل كلفة الموضوعیة والدقة في اختیار المتعامل المتعاقد -

اء التراضي الموضوعیة یكرس إجر  -.عرض الموضوعیة والدقة في اختیار المتعامل المتعاقد 
  .والدقة في اختیار المتعامل المتعاقد

معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ الحوكمة عند : تحلیل المجال الثاني-2 -2
 إبرامها للصفقات العمومیة في ولایة قسنطینة

مجموعها من تتكون في ، على ثلاثة محاور رئیسیة نالاستبیایحتوي المجال الثاني من   
، معوقات علمیة ومهنیة، معوقات تنظیمیة وتشریعیة: خمسة عشر فقرة موزعة بین ثلاث محاور 

  . ومعوقات رقابیة

  معوقات تنظیمیة وتشریعیة: المحور الأول

                         :یتضمن المحور الأول خمسة فقرات المعوقات تنظیمیة وتشریعیة كالتالي   
              . طول وتعقید إجراءات المناقصة المنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة -
                                                           . عدم وجود دفاتر شروط قطاعیة -
                               .هناك شعور قوي بوجود الفساد على مستوى إبرام الصفقات العمومیة -
  .هناك بیروقراطیة على مستوى مكاتب الصفقات العمومیة في الإدارات العمومیة -
 یحتوي قانون الصفقات العمومیة على ثغرات تمكن المصالح المتعاقدة من التهرب من أسلوب-

    .المناقصة

  معوقات علمیة ومهنیة: المحور الثاني

  : یتضمن المحور الثاني خمسة فقرات لمعوقات علمیة ومهنیة كالتالي  
وجود خلل في طرق تعیین -. عدم احترام مبدأي المساواة والجدارة في اختیار الموظف العمومي-

  .موظفي القطاع العمومي
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  عدم وجود معاهد متخصصة بالشكل الكافي لتكوین الموظفین الذین یقومون بإبرام الصفقات-

                                                                                     . یةالعموم
                . عدم وجود مدونة سلوك تحدد للموظفین القیم الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم -
  .لعمومیة الحاجة إلى تقنیات جیدة كالتعامل الإلكتروني التحسین تسییر مكاتب الصفقات ا -

  معوقات رقابیة: المحور الثالث

                                   :یتضمن المحور الثالث خمسة فقرات المعوقات رقابیة كالتالي   
  . عدم توفر وعي على مستوى المجتمع المدني یساعد الجهات الرقابیة على كشف الفساد -
                                                                 . عدم وجود رقابة خارجیة تزامنیة-
                                   . عدم وجود تحدید المسؤولیات الرقابیة على مستوى الإدارات -
  عدم التزام الموظفین بإبلاغ الجهات المختصة عن أي شخص بغض النظر عن منصبه یقوم -

                                                                            . بنشاط غیر قانوني
  .الصفقات العمومیة للخبرة والكفاءة الكافیتین لكشف الفساد قبيافتقار مرا -

  أهدافها:الفرع الثاني
وذلك ، إلى محاولة تحدید كیفیة حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائرهدفت هذه الدراسة   

والمتمثلة ، الجانب النظري المعتمد على ثلاث محاور رئیسیة لحوكمة الصفقات العمومیة بعد إسقاط
على الدراسة المیدانیة من ، ومحور الرقابة، وسیاسة التوظیف، في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

حیث أن قیاسها یساعد على ، إستنادا على فرضیة أن الحوكمة قابلة للقیاس، خلال الإستبیان
، المنافسة، والمساواة، وذلك للتوصل إلى أن المصالح المتعاقدة تكرس مبدأ الشفافیة، سینهاتح

  .المساءلة من غیرها من مبادئ الحوكمة خلال تطبیقها لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة
  نتائجها: الفرع الثالث 

برام الصفقات حوكمة لإتلتزم المصالح المتعاقدة بتطبیق مبادئ ال: نتائج تحلیل المجال الأول -
  .                                                            قسنطینة  العمومیة في ولایة

د العینة عن الذي یلخص متوسط إجابات أفرا 01جدولها رقم  نتائجل الباحثة بعد دراسة  
أي ما  3, 9741متوسطها قد بلغ  توصلت إلى أنه ،للمجال الأول مجتمعة لاث أسئلة المحاور الث

ما یدل  0.963وقدر الانحراف المعیاري ب، موافق حسب مقیاس لیكارت الخماسي -یقابل درجة 
 .وجود تشتت طفیف في أراء المبحوثین حول الوسط الحسابي
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 متوسط إجابات الموظفین عن المحاور الثلاثة للمجال الأول) : 01( الجدول رقم 

الوزن   نحرافالإ  المتوسط  الفقرات  الرقم
  النسبي

  درجة الموافقة

لشروط  الإعداد المسبق  1
  المسابقة والإنتقاء

  موافق بشدة  86.24  0.879  4.312

المتعلقة  علانیة المعلومات  2
  بالصفقات العمومیة

  موافق  81.38  0.905  4.069

الموضوعیة والدقة في   3
  اختیار المتعامل المتعاقد

  موافق  70.83  1.106  3.5415

الصفقات العمومیة  حوكمة  
  في ولایة قسنطینة

  موافق  79.48  0.963  3.9741

 spssبالإعتماد على مخرجات برنامج ة من إعداد الباحث:  المصدر
أن هذه الإجابات كانت بنسبة إیجابیة ، أیضا من الجدول السابق وما لاحظته الباحثة   

 -موافق  -كلها بدرجة ، الخماسيالمحدد على سلم لیكارت  04قریبة من العدد   %79,48بلغت 
إجابات موظفي مكاتب الصفقات ، وتؤكد والتي كانت مرتبة حسب درجة الأهمیة بالنسبة للمبحوثین

كما تعلن عن ، أنها تلتزم بالإعداد المسبق لشروط المسابقة والانتقاء، العمومیة بالمدیریات التنفیذیة
    .دقة وموضوعیة في اختیار المتعامل المتعاقدوهناك ، المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة

، توصلت إلى رفض spssالباحثة للفرضیة الأولى اعتمادا على برنامج  اختبار من خلال   
الفرضیة الصفریة والتي مفادها لا تلتزم المصالح المتعاقدة بتطبیق مبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات 

المصالح المتعاقدة  تؤكد على التزام  الفرضیة البدیلة والتي قبول العمومیة في ولایة قسنطینة، و 
  .بتطبیق مبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات العمومیة في ولایة قسنطینة

معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ الحوكمة عند إبرامها : نتائج المجال الثاني-2  
 للصفقات العمومیة في ولایة قسنطینة

متوسط إجابات الأفراد عن أسئلة المحاور الثلاثة للمجال ) 03(رقم الباحثة  جدولیتضمن 
موافق  -أي ما یقابل درجة  3,8744قد بلغ متوسطهاحیث توصلت إلى أنه ، الثاني مجتمعة

ما یدل على وجود تشتت في  1,080وقدر الانحراف المعیاري ب، حسب مقیاس لیكارت الخماسي
  .لحسابيآراء المبحوثین حول الوسط ا
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أیضا من الجدول السابق أن هذه الإجابات كانت متناسبة إیجابیا ب  وما لاحظته الباحثة 
والتي  -موافق  -كلها بدرجة ، المحدد على سلم لیكارت الخماسي 04قریبة من العدد  77,48%

  .نكانت مرتبة حسب درجة الأهمیة بالنسبة للمبحوثی
  :عن المحاور الثلاث للمجال الثانيمتوسط إجابات الموظفین): 03(الجدول رقم

الوزن   الإنحراف  المتوسط  الفقرات  الرقم
  النسبي

درجة 
  الموافقة

  موافق   76.00  1.180  4.312  المعوقات التنظیمیة والتشریعیة  1

  بشدة موافق  84.00  1.006  4.069  المعوقات العلمیة والمهنیة  2

  موافق  72.46  1.056  3.5415  معوقات رقابیة  3

معوقات تحد من التزام   
المصالح المتعاقدة بمبادئ 

الحوكمة عند إبرامها للصفقات 
  العمومیة في ولایة قسنطینة

  موافق  77.48  1.080  3.8744

 .spssبالإعتماد على مخرجات برنامج ةمن إعداد الباحث:  المصدر
، توصلت إلى رفض spssاعتمادا على برنامج  من خلال اختبار الباحثة للفرضیة الثانیة  

الحوكمة فرضیة العدم والتي مفادها لا توجد معوقات تحد من التزام المصالح المتعاقدة بمبادئ  
التي تؤكد على وجود معوقات وقبول الفرضیة البدیلة  ، في ولایة قسنطینة لإبرام الصفقات العمومیة

والتي ، برام الصفقات العمومیةعدیدة تقف دون التزام المصالح المتعاقدة بتطبیق مبادئ الحوكمة لإ
  .وأخرى تعیق الرقابة بشكل عام، معوقات علمیة ومهنیة، تتوزع بین معوقات تنظیمیة وتشریعیة

  :الخلاصة-3
المصالح  من خلال الدراسة النظریة والمیدانیة التي قامت بها الباحثة في مقالها نستنتج أن   

أي أنها تكرس ، المتعاقدة تلتزم بمبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات العمومیة في ولایة قسنطینة
وغیرها من مبادئ الحوكمة في مختلف مراحل إبرام وتنفیذ ، والمساءلة، المنافسة، المساواة، الشفافیة

، %86.24تقاء بنسبة حیث أنا تلتزم بالإعداد المسبق لشروط المسابقة والإن، الصفقات العمومیة
وتنتهج ، %81.38وتتبع إجراء الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة بنسبة 

ومنه تم التوصل إلى وجود ، %70.83الموضوعیة والدقة في إختیار المتعامل المتعاقد بما نسبته 
  .%79.48حوكمة معتبرة على مستوى الصفقات العمومیة في الولایة وذلك بنسبة 
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ومعوقات ، كما أكدت العینة المدروسة على وجود مجموعة من المعوقات تنظیمیة وتشریعیة  
تحد من إلتزامها لمبادئ الحوكمة لإبرام الصفقات العمومیة في ، ومعوقات رقابیة، علمیة ومهنیة

  .%77.48ولایة قسنطینة بما نسبته 
دراسة حالة مدیریة الإدارة ، عموميدور الصفقات العمومیة في ترشید الإنفاق ال: المطلب الثاني

  المحلیة لولایة البویرة
بإعتبار الصفقات العمومیة الأداة الأكثر أهمیة من بین كل العقود التي وضعها المشرع في   

ونظرا لضخامة ، و تلبیة حاجاتها، كونها المكلفة بتسییر مصالحها وممتلكاتها، ید الإدارة العمومیة
في هذا المطلب سنتطرق وعلیه ، الإدارة لهذه الصفقات العمومیة لترشید إنفاقهاالأموال التي تعدها 

حیث سنقوم بقراءة وصفیة وتحلیلیة ، بالمدیریة التنفیذیة لولایة قسنطینة دور الصفقات العمومیة إلى 
 .لإستخلاص أهم النتائج منها، لها

  تقدیمها: الفرع الأول
دور الصفقات " بعنوان ، في العلوم المالیة والمحاسبة الدراسة عبارة عن مذكرة ماستر أكادیمي

من إعداد ، "یرةدراسة حالة مدیریة الإدارة المحلیة لولایة البو ، العمومیة في ترشید الإنفاق العمومي
والتي هدفت إلى التعرف على دور الصفقات العمومیة ، الطالبتین بن ربیع نعیمة و إخلف فتیحة

وذلك من خلال ، على مستوى مدیریة الإدارة المحلیة لولایة البویرة، في ترشید الإنفاق العمومي
  : وعلیه تم طرح الإشكال التالي، استخدام المنهج الوصفي التحلیلي

  كیف یمكن للصفقات العمومیة أن تساهم في ترشید الإنفاق العمومي؟

:وللإجابة على هذه الإشكالیة تم طرح التساؤلات الفرعیة التالیة   
قصد للصفقات العمومیة؟ ومراحل تحضیرها؟ماذا ن-  
كیف تتم عملیة مراقبة الصفقات العمومیة عبر كامل مراحلها وذلك في ظل المرسوم الرئاسي -

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247
 العام؟

مفهوم الترشید الإنفاق العمومي وأهدافه؟-  
یمكن أن تساهم لجان وهیئات مراقبة الصفقات العمومیة في ترشید الإنفاق  إلى أي مدى-

 العمومي؟
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ماهو دور مدیریة الإدارة المحلیة كهیئة عمومیة في ترشید الإنفاق العمومي من خلال الصفقات -
 العمومیة؟

بالضرورة إلى بناء فرضیات  قودعیة وعلى الإشكالیة الرئیسیة یإن الإجابة على التساؤلات الفر 
:البحث كالتالي  

.في تنفیذها الاقتصادالصفقات العمومیة تحقق مبدأ المساواة بین المتعاقدین لتحقیق -  

تتم إجراءات الرقابة على الصفقات العمومیة من طرف لجان إداریة وهیئات مالیة طبقا للتشریعات -
.والقوانین المعمول بها  

تكمن في فعالیة آلیات مراقبة الصفقات ، منتهجة من طرف الدولةسیاسة ترشید الإنفاق ال-
  .العمومیة
مفاهیم عامة لتحدید  الأول، خصص ثلاثة فصول حیث قام الطلبة بتقسیم هذه الدراسة إلى  

مبحثین بحیث تم التطرق في هذا الفصل إلى العمومیة وترشید الإنفاق العمومي، حول الصفقات 
شروط ومراحل ، العمومیة من خلال المبادئ العامة للصفقات العمومیةالأول عن ماهیة الصفقات 

، أما المبحث الثاني خصص لإبراز ماهیة ترشید الإنفاق العمومي من خلال مفهومه، إبرامها
  .ضوابطه ومحدداته، أهدافه، أسبابه

آلیات مراقبة الصفقات العمومیة ونجاعتها في ترشید الإنفاق فكان لتحدید  الثانيأما 
كان لزاما إخضاعها للرقابة ، نظرا لإرتباط الصفقات العمومیة مباشرة بالأموال العامة، فالعمومي

حیث أقر المشرع حمایة خاصة لها بإخضاعها لأجهزة رقابیة ، وهي أولویة من أولویات الدولة
من عن طریق كم هائل من القواعد المنظمة للصفقات بهدف ترشید الإنفاق العمومي للحد ، متعددة

المتمثل في اللجان وعلیه قام الطلبة بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین الأول .إنتشار الفساد والتبذیر
أما مبحث الثاني قد خصص لإبراز الهیئات المالیة لمراقبة ، الإداریة لمراقبة الصفقات العمومیة

مجلس ، ةمفتشیة المالیة العام، المحاسب العمومي، المراقب المالي( الصفقات العمومیة 
  ).المحاسبة

حیث تم أخذ   ، دراسة حالة مدیریة الإدارة المحلیة لولایة البویرةفي حین خصص الفصل الثالث ل
بحیث تم التطرق في المبحث الأول ، مثال عن صفقة أشغال عمومیة على مستوى الإدارة المحلیة

المبحثالثاني فقد تم دراسة المراحل أما ، إلى المراحل التمهیدیة لإبرام صفقة الأشغال العمومیة
  .التنفیذیة لإبرام صفقة الأشغال العمومیة
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  أهدافها: الفرع الثاني 
تمثل الهدف من هذه الدراسة في تحدید مدى مساهمة الصفقات العمومیة في ترشید الإنفاق   

خلال  التي وضعها المشرع الجزائري من، العمومي بإستعمال آلیات وأسالیب الرقابة المختلفة
  .حیث جاء هذا القانون لأجل عقلنة وترشید وحمایة النفقات العمومیة، 247- 15المرسوم الرئاسي 

النظریة على الواقع من خلال إعداد دراسة تطبیقیة تتمثل في دراسة حالة  إسقاط الدراسة وعلیه تم
تبیان كیف أن الصفقات العمومیة آلیة مهمة من لولایة البویرة بهدف  على مستوى الإدارة المحلیة

  .ة والاجتماعیة وتساهم في تحقیق التنمیة المحلیةالاقتصادیمختلف المرافق آلیات لتلبیة حاجات 
  نتائجها:الفرع الثالث

:نستخلص من هذه الدراسة النتائج التالیة    

حتى تضمن تحقیق أهدافها وما ضرورة تحدید الحاجات بصفة عقلانیة في مدیریة الإدارة المحلیة -
  .تم التخطیط له

التأكید على إعداد دفتر شروط یضمن للإدارة المحلیة تحقیق أحسن إنجاز وبأحسن نوعیة وبأقل -
  .الأسعار وعلیه یتم حمایة المال العام

  ضرورة إخضاع الصفقات العمومیة لمختلف الأجهزة الرقابیة-

ة الاقتصادیهمة لتلبیة حاجیات مختلف المرافق الصفقات العمومیة آلیة من الآلیات الم-
  .والاجتماعیة وتساهم في تحقیق التنمیة المحلیة
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 :خلاصة الفصل الثالث
لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة وصفیة تحلیلیة  لمجموعة من الدراسات النظریة   

توصلنا من خلالها إلى  والتي، في مجال حوكمة إبرام الصفقات العمومیة، والمیدانیة السابقة
، مجموعة من النتائج حیث تتمثل في ضرورة إخضاع الصفقات العمومیة لمختلف آلیات الرقابة

بالإضافة إلى التأكید على دور ، للقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري وحمایة المال العام
، یذ الصفقات العمومیةالمشرع الجزائري في تكریس مبادئ الحوكمة في جمیع مراحل إبرام وتنف

لتعزیز الشفافیة ، ودوره في إتخاذ الآلیات القانونیة والوقائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة
  ؛والنزاهة في مجال الصفقات العمومیة

أما بالنسبة للجانب المیداني للدراسة توصلنا من  ، هذا بالنسبة للجانب النظري للدراسة
أي أنها تكرس الشفافیة والمساواة إلا أنه ، صفقات العمومیة بالجزائرخلالها إلى أن هناك حوكمة ال

كما ، یوجد مجموعة من المعوقات تحد من تطبیق مبادئ الحوكمة عند إبرام الصفقات العمومیة
  .توصلنا أن للصفقات العمومیة دور مهم في ترشید الإنفاق العمومي وصیانة المال العام
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  الخاتمة

الحوكمة في قانون الصفقات بعد الإنتهاء من دراسة موضوع البحث، خلصنا إلى أن نظام 
العمومیة هو نظام واسع وشامل یرتكز على العدید من المبادئ والأسس والآلیات القانونیة التي 
وضعها المشرع في قانون الصفقات العمومیة وبعض القوانین الأخرى التي تربطها علاقة بقانون 

والرقابة التي تقتضي تدخل  الصفقات العمومیة، عندما یتعلق الحال بجرائم الصفقات العمومیة
قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، أو التشریعات الأخرى التي تنظم الرقابة المالیة إلى غیر ذلك 
من قوانین كل هذا سعیا لحمایة المال العام وترشید إنفاقه، وأیضا فرض معاییر الجودة والإتقان في 

  .میة المبرمةإنجاز مختلف العملیات التي تتعلق بالصفقات العمو 

أن حوكمة الصفقات العمومیة أضحت مهمة جدا من أجل بناء اقتصاد قوي، وذلك من كما 
خلال التطبیق الفعال لأهم مبادئ الحوكمة المتمثلة في شفافیة الإجراءات، المساواة بین المتعهدین، 

على العبء والمنافسة النزیهة، وبتعزیز آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة بهدف القضاء 
والحاجز القوي أمام الإصلاح المتمثل في الفساد المالي والإداري المتغلغل في مجال الصفقات 

  .العمومیة، بسبب أطماع وشجع المسؤولین وأصحاب النفوذ، بما یضمن تحقیق ترشید المال العام

تبرمها إن بناء اقتصاد قوي لن یتأتى دون إنفاق عمومي، من خلال الصفقات العمومیة التي 
مختلف الهیئات الإداریة العمومیة لان الأمر یتعلق بالمال العام؛ فهذه الآلیة بالنظر لأهمیتها 
والآثار المترتبة علیها وأحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من الإجراءات الشكلیة والموضوعیة من 

، تضمنت في ، بقواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها247-15خلال المرسوم الرئاسي 
  .الكثیر من جوانبها ما اقتضته الحوكمة من مبادئ لاسیما الشفافیة، المساواة، المنافسة، النزاهة

علیه حاولت الدراسة من خلال فصلیها الأول والثاني الإحاطة بالجانب النظري للصفقات 
فیة تحلیلیة العمومیة وللحوكمة والفساد المالي والإداري، لتتناول في فصلها الثالث قراءة وص

للدراسات السابقة، حیث ركزنا في هذه الأخیرة على أرقاها في الدرجة العلمیة عند استخلاصنا 
  .للنتائج التي سیأتي ذكرها
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  :اختبار الفرضیات

من خلال الدراسة النظریة للموضوع خاصة تلك القراءة الوصفیة والتحلیلیة للدراسات السابقة 
  :المطروحة في مقدمة هذا العمل كما یليیمكننا الإجابة على الفرضیات 

عدم صحة الفرضیة الأولى نسبیا والتي مفادها عدم تطبیق آلیات الحوكمة في إبرام  : أولا
الصفقات العمومیة وبالتالي تفشي الفساد المالي والإداري في هذا النوع من العقود ، بسبب ما تبناه 

، وهذا لا ینفي وجود 247- 15رسوم الرئاسي المشرع الجزائري من مبادئ الحوكمة من خلال الم
  .جرائم الفساد

أثبتت الدراسة صحة الفرضیة الثالثة والتي مفادها تبني آلیات الحوكمة في إبرام : نیاثا
الصفقات العمومیة، غیر أنها غیر كافیة للحد من جرائم الفساد المالي والإداري، وهذا ما تم إثباته 

ات السابقة لتكون خلاصة ذلك أن المشرع تبني مجموعة من أعلاه من خلال الإجابة الفرضی
الأحكام الرقابیة على الصفقات العمومیة، من خلال محاولة تجسید آلیات الحوكمة إلا أنها غیر 

  .ةالعام عند إبرام الصفقات العمومیكافیة حالیا للقضاء والحد من جرائم الفساد الماسة بالمال 

ة من النتائج كان بعضها نتاجا لدراستنا النظریة للموضوع لذا، خلصت هذه المذكرة لمجموع
والبعض الآخر تبنیناه من الدراسات المشار إلیها في الفصل الثالث حیث یمكن إجمال ذلك فیما 

  :یلي

تبین لنا أن الصفقات العمومیة هي المجال الأكثر تعرضا للفساد نظرا لارتباطها الوثیق  .1
 ؛بالمال العام

مبادئ الحوكمة، فهي السبیل الوحید للقضاء على الفساد في مجال ضرورة تطبیق  .2
 ؛المترشحین شفافیة، والنزاهة،  المساواة بینالصفقات العمومیة والمتمثلة في ال

ضرورة إخضاع الصفقات العمومیة لمختلف الأجهزة الرقابیة بما یضمن تحقیق متطلبات  .3
 ؛الحوكمة للقضاء على الفساد الإداري والمالي

رة اختیار الموظف الكفء والفعال في المصلحة المتعاقدة، لحسن التسییر الإداري ضرو  .4
 ؛وذلك لا یتحقق إلا بتحلیه بأخلاق عالیة، وثقافة واسعة وهو المطلوب لحوكمة رشیدة
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وبتواضع قدمت الدراسة بعض الاقتراحات المتعلقة على ضوء النتائج المتحصل علیها 
  : بالموضوع كما یلي

عیل البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة لما لها من أثر كبیر في مجال شفافیة ضرورة تف -
 ؛الصفقات العمومیة وتخفیض من تكالیف الإعلانات

إنشاء هیئات مراقبة میدانیة مستقلة لمتابعة الحسم الحقیقي للأعمال المنجزة والحد من ظاهرة -
 ؛تضخیم تكالیف الإنجاز بتواطئ الأعوان الإداریة

ضرورة إخضاع الصفقات العمومیة المبرمة عن طریق التراضي إلى رقابة حقیقیة تشرف علیها -
  ؛جهات مستقلة

نشر مفهوم وثقافة الحوكمة لدى كافة العاملین في مجال الصفقات العمومیة،من خلال نشرات -
 ؛دوریة تعكس دور وأهمیة الحوكمة، والالتزام بمبادئها

عاملین في مجال الصفقات العمومیة، من أجل شرح وتوضیح إقامة دورات وأیام دراسیة لل-
 .النصوص القانونیة لقانون الصفقات العمومیة وآلیات تطبیقها
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للدراسات  مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحثعضلة الفساد المالي في الجزائر، م إیمان،بوقصة .7

العدد التاسع،  مارس –تبسة،  المجلد الأول – جامعة العربي التبسيالقانونیة والسیاسیة، 
2018. 

جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة، مقال منشور بمجلة العلوم الإجتماعیة  ،خالدي شریفة .8
 . 2018جوان  01، العدد11تبسة، المجلد  الإنسانیة، جامعة العربي التبسي،و 



:                                                                       قائمة  المراجع 	
 

133 
 

التحدیات والأجوبة في مواجهة الواقع : حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر خلاطوفرید،  .9
ة،  المركز الجامعي الاقتصادیالفساد،  مقال منشور بمجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و 

     02الجزائر،  جامعة قسنطینة  -لتامنغست
إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،  زید جابر، دیجي وهیبة،  .10

، المركز الجامعي تندوف، أكتوبر 01، العدد01لمعرفة، المجلد مقال منشور بمجلة مجامیع ا
2015. 

دراسة میدانیة بالمدیریات التنفیذیة -سبتي خدیجة، حوكمة الصفقات العمومیة في الجزائر .11
،  عبد الحمید 2ة،  جامعة قسنطینة الاقتصادیلولایة قسنطینة، مقال منشور بمجلة الدراسات 

 .2017مهري، عدد جوان
طكوشصبرینة وفاضل صباح، واقع الحكم الراشد في الجزائر، مقال منشور بمجلة العلوم  .12

، دیسمبر 01، العدد 17التجاریة، الصادرة عن مدرسة الدراسات العلیا التجاریة، المجلد 
2018. 

 247-15عبود میلود، تیقاوي العربي، الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  .13
، مقال منشور بمجلة اقتصادیات المال )الأحكام التشریعیة الخاصة بهاالمفهوم، المبادئ و (

 . 2018، جامعة أدرار، جوان6والأعمال، العدد
الحوكمة ودورها في ترشید نفقات الجماعات المحلیة علي السایح جبور، صفیة یخلف،  .14

حسیبة  كاستراتیجیة للحفاظ على المال العام، مقال منشور بمجلة إضافات اقتصادیة، جامعة
 .2020، 01،العدد 04بن بوعلي، شلف، المجلد 

علي فلاق وطبني مریم، دورحوكمة الشركات في محاربة الفساد المالي والإداري وتحقیق  .15
–لمحلیة المستدامة مخبر التنمیة ا–والتنمیة  الاقتصادة، مقال منشور بمجلة الاقتصادیالتنمیة 

 .2015،  جوان 04، العدد 03المجلد  جامعة المدیة،
الفساد في مجال الصفقات العمومیة والیات مكافحته على ضوء قانوني  عبد الرحیم،نادیة  .16

ة،  الاقتصادیالفساد والصفقات العمومیة،  مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و 
 . 2015سبتمبر- )09(ع/الجزائر،  سداسیة محكمة–المركز الجامعي لتامنغست 

، منشور بمجلة العلوم الإنسانیة مقال ،أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة وفاء شیعاوي، جریمة .17
 .2015، جوان 1، العدد15بسكرة، المجلد  ،جامعة محمد خیضر



:                                                                       قائمة  المراجع 	
 

134 
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  :الملخص

العمومیة كآلیة لتجسید تعالج الدراسة في مجملها مسألة الإنفاق العام بموجب الصفقات 
الوطني، غیر أن ذلك یتطلب تبني مجموعة من الآلیات  الاقتصادالمشاریع الاستثماریة والنهوض ب

الحمائیة والوقائیة لتكریس مبادئ الحوكمة للحد من جرائم الفساد المالي والإداري التي تنخر 
الوطني، وعلیه كانت الدراسة تهدف إلى تحدید الإطار العام للصفقات العمومیة والرقابة  الاقتصاد

علیها من خلال بیان مدى تجسید آلیات الحوكمة في هذا الإطار، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة 
  .مراجعة النظام الحالي بما یحقق الهدف المبتغى

  .العمومیة، الإنفاق العام، الفساد المالي والإداري الرقابة، الحوكمة، الصفقات :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The study deals in its entirety with the issue of public spending in 

the context of public procurement as a mechanism to embody investment 
projects and advance the national economy, but this requires protectionist 
and preventive mechanisms to enshrine governance principles to reduce 
the financial and administrative corruption offences that save the national 
economy, The study concluded that the current system should be 
reviewed to achieve the desired objective. 
Keywords: Control, governance, public procurement, public expenditure, 
financial and administrative corruption 
 


